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 الهيئة الاستشاريَّة

  

 سعد بن تركي الخثلان /د . أ

 عضو هيئة كبار العلماء )سابقًا( 
 سعود بن سلمان بن محمد آل سعود /سمو الأمير د

 أستاذ العقيدة المشارك بجامعة الملك سعود
  

 يوسف بن محمد بن سعيد /د . معالي أ

 عضو هيئة كبار العلماء 
 عياض بن نامي السلمي /د . أ

 ة رئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامي  
  

 عبد الهادي بن عبد الله حميتو /د . أ

أستاذ القراءات وعلومها في معهد محمد  
 غربادس للقراءات بالمالس  

 مساعد بن سليمان الطيار /د . أ

 أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

  

 غانم قدوري الحمد /د . أ

 )سابقًا(  تكريتة التربية بجامعة الأستاذ بكلي  
 مبارك بن سيف الهاجري /د . أ

 ا( ة الشريعة بجامعة الكويت )سابقً عميد كلي  
  

 زين العابدين بلا فريج /د . أ

 العالي بجامعة الحسن الثان أستاذ التعليم 

 الصغير دفالح بن محم /د . أ

  ةأستاذ الحديث بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي  
 )سابقًا( 

  

 



 

 

 

 هيئة التحرير

 

 يوسف بن مصلح الردادي /د . أ

 ة بالجامعة الإسلامي   قراءاتأستاذ ال

 

  القادر بن محمد عطا صوفي  عبد /د . أ

 ة بالجامعة الإسلامي   العقيدةأستاذ 

  

 محمد بن أحمد برهجي /د . أ

 أستاذ القراءات بجامعة طيبة 

 الله بن إبراهيم اللحيدان عبد /د . أ
 ة أستاذ الدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي  

  

 الله بن عبد العزيز الفالح عبد /د . أ
 ة نة ومصادرها بالجامعة الإسلامي  أستاذ فقه الس  

 حمد بن محمد الهاجري /د . أ

 ة بجامعة الكويتأستاذ الفقه المقارن والسياسة الشرعي  

  

 حمدان بن لافي العنزي /دأ . 

 ة بجامعة الحدود الشمالي   أستاذ التفسير وعلوم القرآن 
 رمضان محمد أحمد الروبي /د . أ

 أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة الأزهر بالقاهرة 

  

 نايف بن يوسف العتيبي /د . أ
 ة التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامي    أستاذ

 ربوعيعبد الله بن عيد الج /د . أ

 ة علوم الحديث بالجامعة الإسلامي   أستاذ
  

 رباح الرداديعبد الرحمن بن  /د . أ

 ة أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامي  
 الله بن علي البارقي عبد  /د . أ

 ة أستاذ أصول الفقه بالجامعة الإسلامي  
  

 إبراهيم بن سالم الحبيشي /د
  ةأستاذ الأنظمة المشارك بالجامعة الإسلامي  

 علي بن محمد البدراني /د

 فيصل بن معتز بن صالح فارسي /د



 

 

قواعد النشر في المجلة                                          
( ) 

 
 لم يسبق نشره.  اجديدً البحث كون يأن  -1
 للمعرفة. ة والابتكار والإضافة  الجد  و  سم بالأصالة يت  أن  -2
 ن بحوثٍ سبق نشرها للباحث. م    مستلًا كون  يأن لا  -3
 ته. الأصيل، ومنهجي   أن تراعى فيه قواعد البحث العلمي -4
 ( صفحة. 70( ألف كلمة، وكذلك لا يتجاوز ) 12.000ألا يتجاوز البحث عن )   -5
 ة. والطباعي  ة يلتزم الباحث بمراجعة بحثه وسلامته من الأخطاء اللغوي   -6
 ت من بحثه. ( مستلا  10)يمنح الباحث ا  في حال نشر البحث ورقيً  -7
نشره ورقيًا    ولها إعادة كافة للمجلة،    نشرهالبحث تؤول حقوق  نشر    اعتماد فـي حال    -8

وذلك    -مقابل  بمقابل أو بدون   -ة  ة والعالمي  ي  إدراجه في قواعد البيانات المحل لها  ، ويحق  أو إلكترونيًا
 دون حاجة لإذن الباحث. 

المجل لل   لا يحق    -9 للنشر في  المقبول  نشر بحثه  إعادة  أي وعاءٍ   -ة  باحث  أوعية  في  من   
 إذن كتابي من رئيس هيئة تحرير المجلة. بعد   إلا   -النشر 

 . (Chicago)نمط التوثيق المعتمد في المجلة هو نمط )شيكاغو(  -10
  على: ملف واحد ويكون مشتملًا أن يكون البحث في  -11

 ة. ة والإنجليزي  صفحة العنوان مشتملة على بيانات الباحث باللغة العربي   -
 ة. اللغة الإنجليزي  ة، و مستخلص البحث باللغة العربي   -
 والإضافة العلمية في البحث.  ، مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة  ؛مةِّمقد ِّ -
 صلب البحث.  -
 وصيات. ؛ تتضمن النتائج والتخاتمة  -
 ة. ثبت المصادر والمراجع باللغة العربي   -
 ة في قائمة مستقلة. ة بالحروف اللاتيني  رومنة المصادر العربي   -
 الملاحق اللازمة )إن وجدت(.  -
 :  على بريد المجلة المرفقات الآتية الباحث  يرُسل -

بصيغة   نموذج  (PDF)و    (WORD)البحث  ذاتي  ،  سيرة  خطاب  التعهد،  مختصرة،  ة 
 طلب النشر باسم رئيس التحرير. 

 
( )  ت في  إلى    فصيل يرجع  العامة  القواعد  الإلكترون  اهذه    للمجلة: لموقع 

 http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html   

http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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 ملخص البحث

 
يهدف هذا البحث إلى بيان موانع إعمال شهادة الشهود المنصوص عليه في 
للتصرف ) وهو ما  النظامي  النصاب  توافر  الرغم من  السعودي، على  نظام الإثبات 
محدد  غير  أو كان  الأجنبية،  العملًت  من  يعادلها  ما  أو  ريال  الف  مائة  على  يزيد 
ومبحثين  تمهيد  إلى  البحث  تقسيم  تم  الهدف  هذا  إلى  الوصول  أجل  ومن  القيمة(. 
وخاتمة. تضمن التمهيد التعريف بمفردات العنوان، وذلك من خلًل مطلبين اشتملت 
وأما  الموانع،  وحقيقة  والقانوني،  الفقهي  والاصطلًح  اللغة  الشهادة في  تعريف  على: 
المبحث الأول فقد أفرد لدراسة نصاب الشهادة في النظام السعودي، والحالات التي 
قيمتها أقل من نصاب الشهادة ومع ذلك لا يجوز إثباتها إلا بالكتابة، وجاء المبحث 
يمكن  ذلك  ومع  الشهادة  نصاب  قيمة  على  قيمتها  تزيد  التي  الحالات  لبيان  الثاني 

 إثباتها بالشهادة. 
وقد استعان الباحث بالمنهج الوصفي والتحليلي والمقارن. وقد أسفر البحث     

النصاب، بحيث  قيمة  الاتفاق على مخالفة  أنه يجوز  أهمها:  النتائج من  عن عدد من 
يمكن الاتفاق على الإثبات بشهادة الشهود ولو زادت قيمة التصرف على مائة ألف 
العبرة  وأن  مخالفتها،  على  الاتفاق  يجوز  لا  التي  الملزمة  القواعد  من  ليس  لأنه  ريال؛ 
بقيمة الالتزام وقت صدور التصرف، وأن الشهادة في الفقه القانوني تختلف عنها في 
الفقه حيث يشترط أن يسبقها يمين  يؤديها الشاهد، ولا يوجد مثل هذا عند فقهاء 

 الشريعة.
المفتاحية:  الشهود  ، الموانع )  الكلمات  الثبوت   ،النصاب  ، شهادة  مبدأ 

 .(بالكتابة
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Abstract  

 
This research aims to clarify the impediments to the 

implementation of the testimony of witnesses stipulated in the Saudi 
Evidence System, despite the availability of the quorum for disposal 
(which is more than one hundred thousand riyals or its equivalent in 
foreign currencies, or was of unspecified value). In order to reach this 
goal, the research was divided into a preface, two sections and a 
conclusion. The preamble included the definition of the vocabulary of 
the title, through two requirements included: the definition of 
testimony in language and jurisprudential and legal terminology, and 
the fact of impediments, and the first section has been devoted to the 
study of the quorum of testimony in the Saudi system, and cases 
whose value is less than the quorum of the certificate, however, may 
not be proven only in writing, and the second section came to indicate 
the cases whose value exceeds the value of the quorum of the 
certificate, however, it may be proven by the certificate . 

The researcher used the descriptive, analytical and comparative 
approach. The research resulted in a number of results, the most 
important of which are: that it is permissible to agree to violate the 
value of the quorum, so that it is permissible to agree on evidence by 
the testimony of witnesses, even if the value of the act exceeds one 
hundred thousand riyals, because it is not one of the binding rules that 
may not be agreed to violate, and that the lesson is the value of the 
obligation at the time of the issuance of the act, and that the testimony 
in legal jurisprudence differs from it in jurisprudence, where it is 
required to be preceded by an oath performed by the witness, and 
there is no such thing when Sharia jurists. 

Keywords: (impediments, testimony of witnesses, quorum, 
principle of proof by writing .(  
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 مةالمقدِّ

 
 
 

نعمائه،  الحمد   على عظيم  العالمين، نحمده  نبينا  لله رب  على  ونسلم  ونصلي 
الأمين على وحيه، المبين للناس ما نزل إليهم بلسان عربي صلى الله عليه وسلم،    محمد

 . المتبعين لسنته وأصحابه المنيبين لشريعته، وسلم تسليماا كثيراا  مبين، وعلى آله
 ما بعد: أ
إنه لما كان الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي ف

حددها النظام، وذلك على الواقعة التي يرتب النظام عليها أثراا، فالواقعة القانونية إذا 
تكون حقيقة قضائية إلا عن طريق الإثبات القضائي، فالحق الذي أنكرها الخصم لا  

من  القضائي  الإثبات  أهمية  تظهر  هنا  ومن  وسواء،  والعدم  هو  دليله،  عليه  يقام  لا 
يتم  التي  القانونية  النظريات  أهم  من  الإثبات  نظرية  تعد  حيث  العملية،  الناحية 

 تطبيقها، حيث لا تنقطع المحاكم عن تطبيقها فيما يعرض لها من أقضية.
لما كانت شهادة الشهود أو البينة في الماضي هي الدليل الغالب التي يثبت بها و 

( وتاريخ ٤3الحقوق، إلا أن نظام الإثبات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 
بتاريخ  1٤٤3/٥/ 26 الرسمية  الجريدة  والمنشور في  والساري من 6/1٤٤3/ ٤ه،  ه، 

رقم 12/1٤٤3/ 7تاريخ   بالقرار  الصادر  الإثبات  لنظام  الإجرائية  الأدلة  ومعه  ه، 
وتاريخ  921)  )16 /3 /1٤٤٤( المادة  في  جديد  بحكم  جاء  قد  التي 66ه،  منه   )

ريال  الف  مائة  على  قيمته  تزيد  تصرف  بالكتابة كل  يثبت  أن  يجب  بأنه  قضت 
( منه، 68،  67سعودي أو ما يعادلها، أو كان غير محدد القيمة، ثم جاءت المادتان )

الاس الإثبات ببيان  بموجبها  يمكن  والتي  العامة،  القاعدة  هذه  على  الواردة  تثناءءات 
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بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة، أي ولو جاوزت قيمة التصرف قيمة 
الشهود  بشهادة  فيها  الإثبات  يصح  لا  أخرى  أورد حالات  النظامي، كما  النصاب 

 على الرغم من عدم تجاوز قيمة التصرف في تلك الحالات النصابَ النظامي. 
 أهمية الموضوع: 

 . عظم منزلة نظرية الإثبات في النظام القانوني عموماا. 1
 . أهمية الموضوع من الناحية العملية التطبيقية. 2

 أسباب اختيار الموضوع: 
 . تعلق هذا الموضوع بنظرية الإثبات، ولا تخفى أهميته في القضاء. 1
 . لم أجد من تناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة. 2

 أهداف البحث: 
 . بيان مفهوم الشهادة في الفقه والنظام. 1
 . توضيح مفهوم النصاب في كل من الفقه والنظام. 2
قيمة 3 أن  من  الرغم  على  بالكتابة  إلى  إثباتها  يجوز  لا  التي  الحالات  رصد   .

 التصرف أقل من النصاب النظامي لها. 
التصرف ٤ قيمة  إثباتها بالشهادة، مع أن  التي يمكن  الوقوف على الحالات   .

 تزيد على قيمة النصاب النظامي للشهادة. 
 مشكلة البحث: 

موانع  ما  في:  المتمثل  الرئيس  السؤال  عن  الإجابة  في  البحث  مشكلة  تكمن 
 إعمال شهادة الشهود في نظام الإثبات السعودي؟ 

 تساؤلات البحث: 
 . ما مفهوم الشهادة في الفقه والنظام؟ 1
 . ما مفهوم النصاب في الفقه والنظام؟ 2
 . ما المسائل المستثنيات من قاعدة النصاب النظامي لشهادة الشهود؟ 3
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 الدراسات السابقة:
الشهادة في نظام  تناولت موانع إعمال  لم أقف على دراسة علمية متخصصة 
الإثبات السعودي. وأما من حيث المؤلفات في موضوع الإثبات فهي كثيرة وخاصة في 

 الفقه المصري. 
 منهج البحث: 

المنهج   عن  فضلًا  الوصفي،  بالمنهج  الباحث  التحليلي،  استعان  الاستقرائي 
بتحليلها  القيام  ثم  ومن  البحث،  بموضوع  المتعلقة  النظامية  النصوص  وذلك باستقراء 
تحليلًا علمي ا مجرداا، واستنطاق المواد ذات الصلة واستنباط الأحكام منها، إضافة إلى 

 المنهج المقارن، سواء في المسائل الفقهية أو النظامية التي تناولها البحث بالدراسة. 
 خطة البحث: 

المصادر، ي البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهرس  تكون هذا 
 وتفصيلها على النحو التالي: 

المقدمة: وفيها الاستهلًل، وأهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهدافه، ومشكلة 
 البحث وتساؤلاته، والدراسات السابقة، ومنهج البحث. 

 التمهيد: وفيه التعريف بمفردات عنوان البحث، وفيه مطلبان: 
 لمطلب الأول: تعريف الشهادة في اللغة، والاصطلًح الفقهي، والقانوني. ا
 لمطلب الثاني: حقيقة المانع. ا

نصاب  من  أقل  قيمتها  التي  والحالات  الشهادة،  نصاب  الأول:  المبحث 
 الشهادة ولا يجوز إثباتها إلا بالكتابة، وفيه ستة مطالب: 

 لمطلب الأول: التعريف بالنصاب في اللغة والاصطلًح ا
 لمطلب الثاني: نصاب الشهادة في الفقه الإسلًمي ا
 لمطلب الثالث: نصاب الشهادة في نظام الإثبات السعودي. ا
له ا النظام  اشترط  فيما  الشهود  بشهادة  الإثبات  جواز  عدم  الرابع:  لمطلب 
 الكتابة.
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لمطلب الخامس: عدم جواز الإثبات بالكتابة إذا كان المطلوب هو الباقي أو ا
 جزء من حق لا يجوز إثباته إلى بالكتابة. 

أو تجاوز ا فيما خالف  الشهود  بشهادة  الإثبات  السادس: عدم جواز  لمطلب 
 الدليل الكتابي. 

الشهادة   نصاب  مقدار  على  قيمتها  تزيد  التي  الحالات  الثاني:  المبحث 
 ويجوز إثباتها بشهادة الشهود. وفيه أربعة مطالب: 

 لمطلب الأول: وجود مبدأ الثبوت بالكتابة. ا
دليل  ا على  الحصول  دون  تحول  أدبية  أو  مادية  موانع  وجود  الثاني:  لمطلب 
 كتابي. 

 لمطلب الثالث: فقد الدليل الكتاب بسبب لا يد له فيه.ا
لمطلب الرابع: التخلف عن الحضور في الدعوى بغير عذر مقبول، أو الامتناع ا

 عن الإجابة بغير مسوغ معتبر. 
 وفيها أهم نتائج البحث. الخاتمة:  

 فهرس المصادر والمراجع. 
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 تمهيد: التعريف بمفردات عنوان البحث

قتضي التعريف بمفردات عنوان البحث أن أتناول مصطلحي الشهادة، والمانع، ي
 في كل من اللغة والاصطلًح، وذلك في مطلبين على النحو التالي: 

 تعريف الشهادة في اللغة، والاصطلاح الفقهي، والقانونيالمطلب الأول: 

اللغة:   في  الشهادة  تعريف   :  الشين والهاء والدال أصل يدل على حضورٍ أولاا
 :(2)ومن تلك المعاني.  (1)ذلك  ، لا يخرج شيء من فروعه عن وإعلًمٍ   وعلمٍ 

، وربما شهادة: أخبر به خبراا قاطعاا  شَهِد الرجل على كذا الخبر القاطع: يقال:  
.  (٤)حلفُ أشهد بكذا، أي  . والحلَِف: أ(3) قالوا شَهْدَ الرَجُلُ، بسكون الهاء للتخفيف

 
زكرياء   (1)  بن  محمد    أحمد  االسلًم  عبد  تحقيق:  اللغة".  "مقاييس  الرازي،  القزويني  فارس  ابن 

 ، مادة )ش ه د(. 221: 3،  م( 1979-ه1399هارون. )دار الفكر، 
التمييز في لطائف  الفيروزآبادى، "بصائر ذوي    مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوبانظر:    (2) 

الكتاب العزيز". المحقق: محمد علي النجار. )القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلًمية، لجنة  
 . 3٥6-3٥٠: 3، إحياء التراث الإسلًمي( 

الفارابي انظر:    (3)  العربية".    أبو نصر إسماعيل بن حماد  الجوهري، "الصحاح تاج اللغة وصحاح 
)ط عطار.  الغفور  عبد  أحمد  للملًيين،  ٤تحقيق:  العلم  دار  بيروت:    -  ه   1٤٠7، 

مكرم،  ٤9٤:  2،  م( 1987 بن  )ط  محمد  العرب".  "لسان  منظور،  بيروت:  3ابن  دار   ،
الحسيني،  239:  3،  ه( 1٤1٤صادر،   مرتضى  جواهر    محمّد  من  العروس  "تاج  الزَّبيدي، 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة    -القاموس". )وزارة الإرشاد والأنباء بالكويت
إبراهيم مصطفى، أحمد  ،  2٥2:  8، م(  2٠٠1 -  196٥ه  = 1٤22  -  138٥الكويت،  

العربية،   اللغة  )القاهرة: مجمع  الوسيط".  "المعجم  النجار،  القادر، محمد  عبد  الزيات، حامد 
 . ٤97: 1، دار الدعوة( 

، الزبيدي،  239:  3  "لسان العرب"،، ابن منظور،  ٤9٤:  2  "الصحاح"،انظر: الجوهري،    (٤) 
 = 
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والإدراك:   أي هِ شَ والحضور  شُهود ،  وقوم   شاهد .  فهو  حَضَرهَ،  أي  شُهوداا:  ده 
والشَّهيدُ:  .  (1)رحُضو   والجمع:  والشاهِدُ  وأشْهاد  الحاضر.  وشُهَّاد   وشُهَّد   شُهداءُ 

عَايَ نَهُ (2)وشُهود   مُشاهدة:  شَاهَدَهُ  والمعاينة:  عاينه.  (3) .  الحادثَ:  وشهد  وشهد . 
 .(٤)الشاهد عئد الحاكم: بيّن ما يعلم وأظهره

من و  المرادة  وهي  القضاء،  شهود  في  تجتمع  المعاني  هذه  جميع  أن  الحاصل 
معاينتها  على  مترتب  بها  والعلم  بها،  العلم  على  مترتب  بالشهادة  فالإخبار  البحث، 
الإخبار  ثم  أولا،  وحضورها  معاينتها  للشهادة  فيلزم  وحضورها.  الحواس،  بإحدى 

 والإعلًم بما شاهده ثانياا. 
الفقهي:   الاصطلًح  في  الشهادة  تعريف  الفقهاء ثانياا:  تعريفات  تعددت 

 للشهادة ومن ذلك: 
بأنها:  1 الشهادةَ  الحنفية  فقهاءُ  عَرَّف  في .  الشهادة  بلفظ  عيان  عن  "إخبار  

 .(٥)مجلس القاضي، بحقٍّ للغيِر على آخر"

 
 = 

 . 2٥6: 8 "تاج العروس"، 
 . 2٥3: 8 "تاج العروس"، ، الزبيدي،  ٤9٥: 2 "الصحاح"، انظر: الجوهري،   (1) 
ابن سيده المرسي، "المحكم والمحيط الأعظم". تحقيق:    ( أبو الحسن علي بن إسماعيل11انظر:    (2) 

)ط هنداوي.  الحميد  عبد  العلمية،  1د  الكتب  دار  بيروت:  :  ٤،  م( 2٠٠٠  -ه   1٤21، 
محمد ،  181 بن  المبارك  السعادات  أبو  الدين  الحديث    مجد  غريب  في  "النهاية  الأثير،  ابن 

الزاوى   أحمد  طاهر  تحقيق:  العلمية    -والأثر".  المكتبة  )بيروت:  الطناحي.  محمد    -محمود 
 . 239: 3 "لسان العرب"، ، ابن منظور،  ٥1٤، ٥13: 2، م(1979 -ه  1399

 . 2٥6: 8  "تاج العروس"،، الزبيدي،  239: 3 "لسان العرب"، انظر: ابن منظور،   (3) 
 . ٤97: 1 "المعجم الوسيط"، انظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة،   (٤) 
علي   (٥)  بن  محمد  بن  )ط  علي  "التعريفات".  العلمية،  1الجرجاني،  الكتب  دار  بيروت:   ،

 = 
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"الشهادةُ قول  هُوَ بحيثُ يوُجب على الحاكم سماعُه الحكمَ . وعند المالكية:  2
 .(1)بمقتضاه إنْ عُدَّل قائلُِه مع تعدده، أو حَلَفَ طالبُه"

 
 = 

قال:  129، )صم( 1983-ه   1٤٠3 آخر،  ( ثم  على  للغير  إما بحقٍّ  ثلًثة :  "فالإخباراتُ 
وانظر    وهو الشهادة، وإما بحقٍّ للمخبر على آخر، وهو الدعوى، أو بالعكس، وهو الإقرار".

الحنفية:   عند  التعاريف  من  مودود لمزيد  ابن  بن محمود  "الاختيار    عبد الله  الحنفي،  الموصلي 
مجد الدين أبو  ،  139:  2،  م(1937  -ه   13٥6لتعليل المختار". )القاهرة: مطبعة الحلبي،  

ابن الأثير، "النهاية في غريب الحديث والأثر". تحقيق: طاهر أحمد    السعادات المبارك بن محمد 
:  16،  م( 1979  -ه   1399  -محمود محمد الطناحي. )بيروت: المكتبة العلمية    -الزاوى  

الحنفي ،  ٤ علي  بن  )ط  عثمان  الدقائق".  شرح كنز  الحقائق  "تبيين  بولاق،  1الزيلعي،   ،
،  العيني   بدر الدين محمود بن أحمد،  2٠6:  ٤،  ه (131٤القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية،  

)ط الهداية".  شرح  العلمية،  1"البناية  الكتب  دار  بيروت:  :  9،  م(2٠٠٠  -ه   1٤2٠، 
)ط،  1٠٠ العناية.  مع  مطبوع  القدير"،  "فتح  الحنفي،  الكمال  الهمام  مكتبة  1ابن  ، شركة 

لجنة مكونة من عدة علماء  ، 36٤:  7،  م( 197٠ه=1389البابي الحلبي،  ومطبعة مصطفى  
محمد،   )نور  هواويني.  نجيب  المحقق:  العدلية".  الأحكام  "مجلة  العثمانية،  الخلًفة  وفقهاء في 

علي حيدر  وانظر في شرح المادة:  (،  339، )صكارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي( 
،  1أفندي، "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام". تعريب: فهمي الحسيني. )ط  خواجه أمين 
 . 3٥٠-3٤٥: ٤، م( 1991 -ه  1٤11دار الجيل، 

محمد   (1)  بن  محمد خير.    محمد  الرحمن  عبد  حافظ  د.  المحقق:  الفقهي".  "المختصر  عرفة،  ابن 
  محمد بن قاسم الأنصاري ،  22٥:  9،  ، مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية(1)ط

عرفة   ابن  الإمام  حقائق  لبيان  الشافية  الكافية  الهداية   = عرفه  ابن  حدود  "شرح  الرصاع، 
)ط العلمية،  1الوافية"،  المكتبة  )صه (13٥٠،  وانظر:  ٤٤٥،  محمد(.  بن  الحطاب    محمد 

  -ه   1٤12، دار الفكر،  3الرُّعيني الطرابلسي، "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل". )ط
الباقي بن يوسف ،  1٥1:  6،  م( 1992 الزُّرقاني على مختصر خليل".    عبد  الزرقاني، "شرح 

 = 
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الشهادة بل  المالكية عدم اشتراط صيغة معلومة في أداء  والحاصل أن مذهب 
، المدار على حصول العلم كرأيت كذا وكذا، وسمعت أو نحو ذلك، فكل ذلك شهادة

 . أشهدُ   شترط لفظُ فلً يُ 
هي:  3 الشهادة  الشافعية:  وعند  بلفظ .  غيره  على  بحقٍّ  الشخص  "إخبار 

قاض .  (1)خاص" عند  تكون  بأن  مخصوص  وجه  على  أي  أشهد  وهو  أي، 
 . (2)بشرطه

 .(3)"الإخبار بما عَلِمَهُ بلفظٍ خاص". وعند الحنابلة: الشهادة عبارة عن:  ٤
 

 = 
، بيروت: دار الكتب العلمية،  1ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السلًم محمد أمين. )ط 

الخرشي، "شرح الخرشي على   أبو عبد الله محمد المالكي ، 288: 7، م( 2٠٠2 -ه   1٤22
)ط العدوي".  حاشية  ومعه  خليل  الأميرية،  2مختصر  الكبرى  المطبعة  مصر:  بولاق   ،

الدسوقي على  ،  17٥:  7،  ه (1317 المالكي، "حاشية  الدسوقي  بن أحمد بن عرفة  محمد 
تاريخ(  وبدون  طبعة  بدون  الفكر،  )دار  الكبير".  "منح    محمد ،  16٤:  ٤،  الشرح  عليش، 

 . 386: 8، م( 198٤  -ه   1٤٠٤، بيروت: دار الفكر، 1الجليل شرح مختصر خليل". )ط
التجارية    أحمد بن محمد بن حجر   (1)  المكتبة  المنهاج". )مصر:  الهيتمي، "تحفة المحتاج في شرح 

علي وانظر:  .  211:  1٠،  م(1938-ه13٥7الكبرى،   بن  محمد  بن  الرفعة    أحمد  ابن 
، بيروت:  1الأنصاري، "كفاية النبيه في شرح التنبيه". المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم. )ط

ابن الملقن،    سراج الدين أبو حفص عمر بن علي ،  79:  19، م( 2٠٠9دار الكتب العلمية، 
الدين   المنهاج". ضبطه على أصوله وخرج حديثه وعلق عليه: عز  "عجالة المحتاج إلى توجيه 

:  ٤،  م( 2٠٠1  -ه   1٤21الأردن: دار الكتاب،    –هشام بن عبد الكريم البدراني. )إربد  
 (. 283: 1٠  "تحفة المحتاج"، ، الهيتمي،  1827

الجمل، "حاشية الجمل على شرح المنهج". )دار الفكر، بدون طبعة    سليمان بن عمر انظر:    (2) 
 . 377: ٥،  وبدون تاريخ( 

المرداوي، "التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع"،    علًء الدين أبي الحسن علي بن سليمان   (3) 
 = 
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بالنظر فيما تقدم من تعاريف الفقهاء يتبين أنها وإن اختلفت في الألفاظ إلا و 
تعريفا المالكية والحنابلة غير مانع لأنهما أنها تتفق من حيث المعن في الجملة، وإن كان 

الغير، كما  على  للنفس  إخبار بحق  التي  الدعوى  عليه  فيرد  الحق،  لم يحددا صاحب 
يدخل الإقرار الذي هو إخبار بحق للغير على نفسه، فضلً عن أن تعريفيهما لم يقيدا 
التعريفين يقصدان معن الشهادة بصفة  الشهادة بمجلس القضاء. وإن كان يبدو أن 
عامة. وأما تعريفا الحنفية والشافعية فقد قيَّدا الحقَّ بأنه للغير فخرجت الدعوى، وأنه 
فيه  تؤدى  الذي  المكان  بتحديد  الحنفية  تعريف  ويتميز  الإقرار،  فخرج  الغير  على 
بلفظ  يكون  رَ: بأن  فُسِّ قد  الشافعية  تعريف  وإن كان  القضاء،  وهو مجلس  الشهادة 

 . -كما تقدم -أشهدُ عند قاضٍ بشرطه
بإثباتٍ حقٍّ لشخصٍ   قٍ دْ صِ بِ   عبارة عن إخبارٍ يتلخص مما سبق أن الشهادة  و 

تخميٍن  عَنْ  لَا  وعِيان،  تحقيقٍ  عن  بها  يشهد  التي  القضية  مشاهدة  عن  غيره  على 
 . ولفظة الشهادة،  مشروط فيه مجلس القضاءوحِسْبان، 

بعبارة موجزة يمكن القول بأن الشهادة هي عبارة عن: إخبار بحقٍّ للغير على و 
 في مجلس القضاء.  -أو ما يقوم مقامه -الغير بلفظ أشهدُ  

 
 

 = 
ه ( وحاشية التنقيح )لمؤلفه المرداوي(. تحقيق:    968وبهامشه: حاشية التنقيح )للحجاوي ت  

، الرياض: مكتبة الرشد نشرون، السعودية،  1د. نصر بن سعود بن عبد الله السلًمة. )ط
)صم(2٠٠٤-ه1٤2٥ القطان (،  ٤9٤،  ابن  الملك  عبد  بن  محمد  بن  الحميري    علي 

)ط الصعيدي.  فوزي  حسن  تحقيق:  الإجماع".  مسائل  في  "الإقناع  الفاروق  1الفاسي،   ،
والنشر،   للطباعة  أحمد،  ٤3٠:  ٤،  م( 2٠٠٤  -ه   1٤2٤الحديثة  بن  قائد،    عثمان  ابن 

،  1"حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات". تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. )ط
الرسالة،   وانظر:  3٤7:  ٥،  م( 1999  -ه   1٤19مؤسسة  عبد الله .  بن  الزركشي،    محمد 

 . 299:  7، ه( 1٤13، دار العبيكان، 1"شرح الزركشي". )ط
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 ثالثاا: تعريف الشهادة في الاصطلًح القانوني: 
مضمونها ت في  تتفق  تكاد  أنها  إلا  للشهادة،  القانون  فقهاء  تعريفات  نوعت 

 ومعناها، ومن تلك التعريفات: 
. الشهادة: هي أن يقول الشاهد ما وقع تحت بصره أو سمعه، ويدلي بها في 1

ا إياها من ذاكرته  . (1)مجلس القضاء مستمدا
بما 2 للشاهد  الحسي  الإدراك  مضمون  عن  التعبير  عن:  عبارة  الشهادة  أن   .

رآه، أو سمعه بنفسه من معلومات عن الغير مطابقة لحقيقة الواقعة التي يشهد عليها 
في مجلس القضاء بعد أداء اليمين ممن تقبل شهادتهم، وممن يسمح لهم بها، ومن غير 

 . (2) الخصوم في الدعوى
"الشهادة هي تقرير يصدر عن شخص في شأن واقعةٍ . وعرَّفها آخر  بقوله:  3

ه"  .(3) عاينها بحاسَّةٍ من حواسِّ

 
السنهوري، "الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام    د. عبد الرزاق أحمد انظر:    (1) 

(، نظرية  2، )م( 1968آثار الالتزام". )القاهرة: دار النهضة العربية،    –بوجه عام، الإثبات  
 (. 312،  311(، )ص161الالتزام بوجه عام، د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، فقرة )

مرقس، "أصول الإثبات وإجراءاته، الأدلة المقيدة". )بيروت: المنشورات الحقوقة،    د. سليمان   (2) 
 . 1: 3، الأدلة المقيدة، م( 1998دار صادر،  

نجيب   (3)  محمود  التعديلًت    د.  لأحدث  وفقاا  الجنائية  الإجراءات  قانون  "شرح  حسني، 
)ط  الستار.  عبد  فوزية  د.  تنقيح:  الجامعية،  ،  6التشريعية".  المطبوعات  دار  الإسكندرية: 

القانونيين:  (.  881(، )ص9٠٠، فقرة )م( 2٠18 وانظر للمزيد من تعريفات الشهادة عند 
فتحي  أحمد  الأحكام    د.  الأول،  الكتاب  الجنائية،  الإجراءات  قانون  في  "الوسيط  سرور، 

،  1٠إجراءات المحاكمة". )ط  -الإجراءات السابقة على المحاكمة  -العامة للإجراءات الجنائية 
العربية،   النهضة  دار  )م( 2٠16القاهرة:  فقرة  )ص3٤6،  جميل (،  ٥22(  الشرقاوي،    د. 

 = 
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"الشهادة قانونا تقوم . وقد عرفت محكمة النقض المصرية الشهادة في قولها:  ٤
يؤديها على وجه  بعد يمين  القضاء،  الشاهد في مجلس  به  إخبار شفوي، يدلي  على 

 . (1)صحيح"
تعريف و  بين  اتفاق واختلًف  أوجه  هناك  أن  التعريفات نجد  هذه  بالتأمل في 

الشهادة  أن  في  يتفقان  حيث  القانوني  والاصطلًح  الفقهي  الاصطلًح  في  الشهادة 
الشهادة حجة متعدية، أي ما يثبت عن  القضاء، وفي أن  لابد أن تكون في مجلس 
طريقها يعتبر ثابتاا بالنسبة للكافة. بينما يختلفان في أن الفقه القانوني يشترط أن يسبق 

 .(2) الشهادة يمين  يؤديها الشاهد، ولا يوجد مثل هذا عند فقهاء الشريعة
 المطلب الثاني: حقيقة المانع

الاصطلًح ل في  ثم  اللغة،  من  في كل  لتعريفه  أعرض  المانع،  حقيقة  بيان 
 الأصولي، وأخيراا في الاصطلًح الفقهي. 

 
 = 

)القاهرة،   المدنية".  المواد  في  الإثبات  في  )ص م(1976"مذكرات  محمد  (،  1٠1،  همام  د. 
زهران، "أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية". )مصر: دار الجامعة الجديدة للنشر،    محمد

 (. ٤37، )صم( 2٠٠2الإسكندرية، 
النقض، س196٤يناير سنة    6نقض    (1)  (. وقالت  1(، )ص1، رقم )1٥م، مجموعة أحكام 

"الشهادة في الأصل هي تقرير شخص لما يكون قد رآه أو  كذلك في تعريفها في حكم آخر: 
بحواسه".  العموم  وجه  على  أدركه  أو  بنفسه،  نقض    سمعه  سنة    1٥انظر:  م،  196٤يونيه 

)1٥س رقم  )ص98،  نقض  ٤93(،  سنة    2(،  س1979إبريل  )3٠م،  رقم   ،9٠  ،)
(. انظر في  1٠٤8(، )ص169، رقم )٤٠م، س1989نوفمبر سنة    23(، نقض  ٤26)ص

 (. 2(، هامش )881)ص   "شرح قانون الإجراءات الجنائية"، هذه الأحكام وغيرها: حسني، 
الإثبات في الفقه الإسلًمي"، الشهادة. الاقرار،  الحصري، "علم القضاء أدلة    انظر: د. أحمد  (2) 

 (. 66، )صم( 1986، دار الكتاب العربي، 1اليمين. المستندات الخطية. الخبرة. المعاينة، )ط
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: المانع في اللغة:   أولاا
الرَّجُلِ  بينتَحُولَ  والجمع: مَنَ عَة . والمنع في اللغة: أن  اسم فاعل من "مَنَعَ، يمنعُ".

الشيء الِإعْطاءِ   يريده، وهو  الذي   وبين  الشَّيْءِ .  خلًفُ  هُوَ تحجيُر  وَرَجُل  .  وَيُ قَالُ: 
وتمنع عن الشيء .  عنه  كفَّ :  وامتنع من الأمر.  (1)مَنُوع  ومانِع  ومَنَّاع : ضَنِين  ممُْسِك  

 .(2)قومه فلً يقدر عليه من يريده  أي في عزِّ :  ةٍ عَ ن َ وهو في مَ .  ى بهموَّ قَ ت َ :  وامتنع بقومه
اللغة يطلق علىو   دون  سواه ويكون حائلًا   يحجز كل ما    الحاصل أن المنع في 

 الوصول أو الخلوص إليه. 
 ثانياا: المانع في اصطلًح الأصوليين: 

يلزم من وجودِ  العدمُ هو ما  يلزم من عدمِ ه  .  (3) لذاته  ، ولا عدم  وجود    هِ ، ولا 
 ، فالمعتبر من المانع وُجُودُه. صاصمع القِ   ةِ وَّ ن مع وجوب الزكاة، والأب ُ يْ كالدَّ 

الموانع في هذا  و  التيعليه فإن المقصود من  تحول بين   البحث: موانع الشهادة 

 
ابن منظور،  2٠3:  2  "المحكم"، ابن سيده،  انظر:    (1)  العرب"، ،  الزبيدي،  3٤3:  8  "لسان   ،

 ، مادة )م ن ع(. 218: 22 "تاج العروس"، 
محمد   (2)  بن  أحمد  المكتبة    انظر:  )بيروت:  الكبير".  الشرح  غريب  المنير في  "المصباح  الفيومي، 

 . ٥8٠: 2، العلمية(
، شركة  1القرافي، "شرح تنقيح الفصول". تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. )ط  أحمد بن إدريس  (3) 

الفنية المتحدة،   للمزيد:  82، )صم( 1973  -ه   1393الطباعة  سليمان بن عبد  (. وانظر 
التركي. )ط  القوي المحسن  بن عبد  د. عبد الله  الروضة". تحقيق:  ،  1الطوفي، "شرح مختصر 

الرسالة،   الكافي ،  ٤36،  ٤33:  1،  م( 1987-ه   1٤٠7مؤسسة  عبد  بن    السبكي  علي 
، "الإبهاج في شرح المنهاج". دراسة وتحقيق: د. أحمد  السبكي  وولده تاج الدين عبد الوهاب 

، دار البحوث للدراسات الإسلًمية  1جمال الزمزمي، د. نور الدين عبد الجبار صغيري. )ط
 . ٥23:  3، م( 2٠٠٤ -ه  1٤2٤وإحياء التراث، 
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فإن المقصود من أي ما يمنع من قبولِ الشهادة والحكمِ بها،  الشهادة وبين مقصودها،  
 . بها  ا والحكمُ الشهادة قبولهُ 

 ثالثاا: المانع في الاصطلًح الفقهي: 
ابن عرفه:  ق ثُ بُوتهِِ". ال  مُقْتَضَى  ثبتَ  رَفَع ما  دليل  على إيجابهِِ،   "المانعُ ما قام 

الشيء الذي ثبت مقتضى ثبوت   عَ فَ على إيجابه رَ   ما قام الشيء الذي قام دليل  أي  
الشيء الدَّ ،  ذلك  يقال  مانع    تَ بَ ث َ   نُ يْ كما  النصابُ   أنه  اقتضى  وهو ،  هُ ثبوتَ   لشيء 
الزكاة غيرها،  وجوب  وفي  الشهادة  موانع  في  ذلك  المانع (1)ويجري  أخرى:  وبعبارة   .

 . (2) عبارة عن انعدام الحكم عند وجود السبب
تلك و  هي  الشهادة:  نصاب  إعمال  بموانع  المقصود  فإن  تقدم  ما  ضوء  على 

نظام  في  المقرر  النظامي  بالنصاب  العمل  في  حائلًا  وجودها  يكون  التي  الحالات 
 الإثبات السعودي. 

المبحث الأول: نصاب الشهادة، والحالات التي قيمتها أقل من نصاب الشهادة، 

 ولا يجوز إثباتها إلا بالكتابة

النظاميتمهيد:   إذا كانت   (3)التصرف  إلا  بالقرائن  أو  بالبينة  إثباته  يجوز  لا 

 
الرصاع، "شرح حدود ابن عرفه = الهداية الكافية الشافية    محمد بن قاسم الأنصاريانظر:    (1) 

 (. ٤٥٤، )صه (13٥٠، المكتبة العلمية، 1لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية"، )ط
الجرجاني،    (2)  المجددي (،  196)ص  "التعريفات"، انظر:  الإحسان  عميم  البركتي،    محمد 

)ط الفقهية".  القديمة في باكستان  1"التعريفات  للطبعة  )إعادة صف  العلمية  الكتب  دار   ،
 (. 191، )صم( 2٠٠3 -ه   1٤2٤م(، 1986 -ه  1٤٠7

 (3)   ( الفقرة  )3عرفت  المادة  من  بقولها:  69(  التصرفَ  الإثبات  لنظام  الإجرائية  الأدلة  من   )
الأثر،   النظام عليها هذا  نظامي معين، ويرتب  أثر  "التصرف: هو اتجاه الإرادة نحو إحداث 

 ويشمل العقد والإرادة المنفردة". 
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فإن   مائة ألف ريال سعودي،  تزيد على  التصرف لا  الناشىء عن هذا  الالتزام  قيمة 
كانت القيمة تزيد على مائة ألف ريال، فلً يجوز الإثبات إلا بالكتابة، إلا إذا وجد 
نص نظامي، أو اتفاق يجيز الإثبات بالبينة، فإذا لم يوجد نص أو اتفاق فالقاعدة هي 

 ما قدمنا. 
)و  الفقرة  قضت  ) 2قد  المادة  من  بعدم 66(  السعودي  الإثبات  نظام  من   )

جواز الإثبات بالبينة إذا كان التصرف تجاوز قيمته مائة ألف ريال سعودي، مالم يوجد 
الاتفاق على  النظام أجاز صراحة  يتبين أن  أو نص يقضي بغير ذلك. وبهذا  اتفاق 
أولى يجوز  النصاب، ومن باب  قيمته عن حد  تزيد  قانوني  الإثبات في تصرف  جواز 
الاتفاق على وجوب الإثبات بالكتابة في تصرف لا تزيد قيمته على مائة ألف ريال 

 سعودي. 
ما الحالات التي لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ولو لم تجاوز مائة ألف ريال، أ

( المادة  نصت  أنه:  67فقد  على  السعودي  الإثبات  نظام  من  الإثبات "  (  يجوز  لا 
في  يعادلها(  ما  أو  ريال  ألف  )مائة  على  التصرف  قيمة  تزد  لم  ولو  الشهود  بشهادة 

 الحالات التالية: 
1 .  . فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباا
 . إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حقٍّ لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. 2
 . (1) ". فيما يجاوز أو يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي3
البينة، و  على  مقدمة  الكتابة  جعل  اقتضت  التي  الحكمة  مع  يتفق  النص  هذا 

فإذا كان الالتزام ثابتاا بالكتابة، فقد أراد الطرفان أن يستبعدا البينة حتى فيما لا يجاوز 

 
( من قانون الإثبات الكويتي،  ٤٠( من قانون الإثبات المصري، والمادة )61ويقابلها: المادة )  (1) 

( من قانون الإثبات البحريني، والمادة  62( من قانون الإثبات الإماراتي، والمادة )67والمادة )
 ( من قانون البينات الأردني. 29( من قانون المرافعات القطري، والمادة )261)
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انتقض عليهما ما أراداه وقصداه من وراء ذلك، فأمكن بذلك هدم  النصاب، وإلا 
 الكتابة بالبينة، وهو ما لا يجوز؛ لأنه لا يجوز هدم الدليل الأقوى بالدليل الأضعف. 

المبحث إلى ستة مطالب: نتناول فيها الحالات و  يقتضي ما تقدم تقسيم هذا 
الثلًث التي لا يجوز إثباتها بالكتابة رغم أن قيمتها أقل من نصاب الشهادة، على أن 
يسبقها ثلًثة مطالب: نتناول في الأول التعريف بالنصاب في اللغة والاصطلًح، وفي 
الثاني: نصاب الشهادة في الفقه الإسلًمي، وفي المطلب الثالث: نصاب الشهادة في 
النحو  على  مطالب  ستة  في  المبحث  هذا  نتناول  وبذلك  السعودي.  الإثبات  نظام 

 التالي:
 المطلب الأول: التعريف بالنصاب في اللغة والاصطلاح

: تعريف النِّصاب في اللغة:   أولاا
نِصابُ كُلِّ شيءٍ: . والنِّصَاب: الَأصْلُ والمرجِعُ. فهُ الشيء ورفعُ   النَّصْبُ: إقامةُ 

تقول: رَجَعَ ومنه النصاب المعتبر في وجوب الزكاة. و هُ ومَرْجِعُه الذي يرَجِعُ إليه.  لُ صْ أَ 
الذي تجب   رُ دْ والنصاب من المال: القَ .  (1) أي أصلِ مَنبتِهِ وحَسَبِه:  الى مُركََّبهِ ومَنْصِبهِ 
 .(3)ها الذي ترجع إليهعُ جِ رْ ها ومَ يبُ غِ ، ونصاب الشمس: مَ (2)فيه الزكاة إذا بلغه

 
أحمد انظر:    (1)  بن  الخليل  الرحمن  عبد  مهدي    أبو  د  المحقق:  العين".  "كتاب  الفراهيدي، 

الهلًل( ومكتبة  )دار  السامرائي.  إبراهيم  د  فارس،  137:  7،  المخزومي،  ابن  "مقاييس  ، 
  نشوان بن سعيد اليمني ،  3٤٤:  8  "المحكم والمحيط الأعظم"، ، ابن سيده،  ٤3٤:  ٥  اللغة"، 

الحميرى، "شمس العلوم ودواء كلًم العرب من الكلوم". تحقيق: د حسين بن عبد الله العمري  
، بيروت: دار الفكر المعاصر،  1د يوسف محمد عبد الله. )ط  -مطهر بن علي الإرياني    -

 . 6617: 1٠، ه(1٤2٠دمشق: دار الفكر، 
 . 22٥: 1 "الصحاح تاج اللغة"،انظر: الجوهري،   (2) 
منظور،    (3)  ابن  العرب"، انظر:  الفيومي،  761:  1  "لسان  المنير"، ،  ،  6٠6:  2  "المصباح 

 = 
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 ثانياا: تعريف النِّصاب في الاصطلًح: 
اللغوي، فالنصاب هو رجوع لا  يخرج المعن الاصطلًحي للنصاب عن معناه 

المعتبر لوجوب الزكاة. أو القدر   : هوع الأمر إلى نصابه من المالو رجالأمر إلى أصله، ف
الزكاة فيه  العدد الذي يصح به   . ونصاب جلسة المحكمة: هو( 1) القدر الذي تجب 

الجلسة به حكم عقد  يتعلق  ما  هو  النِّصاب  أن  بمعن  شيء.  نصاب كل  وهكذا   ،
 الوجوب ابتداءا، فيكون المقصود مما نحن بصدده القَدْرُ الذي تجب به الشهادة. 

نصاب و  عن  معرض حديثهم  النصاب في  تعريف  تناولوا  الفقهاء  أن  يلًحظ 
"النصاب من المال هو أقل ه(:  ٥2٠الزكاة، وفي ذلك يقول أبو الوليد ابن رشد )ت

لأنه الغاية التي ليس فيما دونها   -والله أعلم    -نصابا  سمي  ما تجب فيه الزكاة، وإنما  
عز وجل:  قول الله  من  لذلك؛  المحدود  والحد  الزكاة،  لوجوب  المنصوب  والعلم   زكاة، 

، أي إلى غاية أو علم منصوب لهم [43{ ]سورة المعارج:ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ}
يكون   أن  ويحتمل  أن سمي  يسرعون،  المقدار، وجب  هذا  بلغ  إذا  المال  لأن  نصابا؛ 

ينصب لأخذ الزكاة سعاة يبعثون لذلك، ويحتمل أن يكون مأخوذا من النصيب؛ لأن 
 .(2) المال نصيبا فيما دون هذه المقادير"المساكين لا يستحقون في  

 
 = 

 . 277: ٤ "تاج العروس"، الزبيدي، 
الدين ابن نجيمانظر:    (1)  الدقائق". )ط  سراج  الفائق شرح كنز  ، بيروت: دار  1الحنفي، "النهر 

العلمية،   محمد،  ٤6٤:  1،  م( 2٠٠2-ه1٤22الكتب  بن  محمد  الدين،  الخطيب    شمس 
، بيروت: دار الكتب العلمية،  1الشربيني، "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج". )ط

العطار ،  83:  2،  م( 199٤  -ه   1٤1٥ بن محمد  العطار على    حسن  الشافعي، "حاشية 
،  شرح الجلًل المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي". )بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت( 

2 :16٠ . 
أحمد  (2)  بن  محمد  الوليد  والتعليل    أبو  والتوجيه  والشرح  والتحصيل  "البيان  القرطبي،  رشد  ابن 

 = 
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قدر معلوم لما تجب فيه   -بكسر النون -"النصاب  ه(:  676قال النووي )ت و 
 . (1)الزكاة"

المطلع:  و  في  الجوهري:  جاء  فيه "قال  تجب  الذي  القدر  المال:  من  النصاب 
 . (2) الزكاة إذا بلغه، نحو: مئتي درهم، وخمس من الِإبِلِ"

 المطلب الثاني: نصاب الشهادة في الفقه الإسلامي

صاب الشهادة أمام القضاء يتعلق بالأساس بعدد الشهود، أما عدد الشهود ن
 فيختلف باختلًف المشهود به، وذلك على النحو التالي: 

فيهم،  امرأة  لا  رجال،  شهود  أربعة  من  أقل  فيه  يقُبل  لا  ما  الأول:  الفرع 
 وذلك في الزنً: 

جمع الفقهاء على أنه لا يقام الحد في الشهادة على الزن بأقل من أربعة رجال أ

 
 = 

، بيروت: دار الغرب الإسلًمي،  2لمسائل المستخرجة". حققه: د محمد حجي وآخرون. )ط
أحمد بن إدريس القرافي، "الذخيرة". تحقيق: محمد  . وانظر:  ٤3٥: 2، م( 1988 -ه  1٤٠8

محمد بن يوسف  ،  9:  3،  م(199٤، بيروت: دار الغرب الإسلًمي،  1حجي وآخرين. )ط
،  1المواق العبدري الغرنطي، "التاج والإكليل لمختصر خليل". )ط  بن أبي القاسم بن يوسف

العلمية،   الكتب  دار  الثمين  ،  81:  3،  م( 199٤-ه 1٤16بيروت:  "الدر  المالكي،  ميارة 
الحديث،   دار  )القاهرة:  المعين".  الزرقاني،  ٤16، )ص م(2٠٠8-ه1٤29والمورد  "شرح  (، 

 . 2٠٤: 2 الزرقاني على مختصر خليل"،
 (. 1٠2، )صه(1٤٠8، دمشق: دار القلم،  1النووي، "تحرير ألفاظ التنبيه". )ط أبو زكريا (1) 
)ط  (2)  المقنع".  ألفاظ  على  "المطلع  الحنبلي،  للتوزيع،  1البعلي  السوادي  مكتبة  -ه1٤23، 

)صم( 2٠٠3 صاحب  1٥6،  الجوهري  نصر  أبي  إلى  القول  هذا  نسبة  آنفُا  تقدم  وقد   .)
 الصحاح. 
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 .(1)عدول، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة
سوى  ما  وهو  فيهما،  امرأة  لا  رجلًن  شاهدان  فيه  يقُبل  ما  الثاني:  الفرع 

 الزنً من الحدود، وكذلك القصاص: 
بشهادة أ يثبت  الزن  عدا  ما  الحدود  وجميع  القصاص  أن  على  الفقهاء  جمع 

 . (2)رجلين، ولا تقبل في القصاص والحدود شهادة النساء بلً خلًف
وما  المال  )دعاوى  وامرأتان  رجل  أو  رجلًن  فيه  يقبل  ما  الثالث:  الفرع 

 يقصد به(: 
المال: كالقرض، والإعارة، أ الشهادة في دعاوى  الفقهاء على أن نصاب  جمع 

والإيداع، والغصب، وما أشبه ذلك، وأما يقصد به المال؛ فكالبيع والإجارة، والرهن، 
والصلح، والكفالات، وجنايات الخطأ والعمد التي لا قَ وَد فيها، والشركة، والهبة، وما 

 .(3)ضارع ذلك؛ هو رجلًن، أو رجل وامرأتان 

 
إدريس انظر:    (1)  بن  )ط   محمد  "الأم".  الفكر،  2الشافعي،  دار  بيروت:    -ه   1٤٠3، 

ابن المنذر، "الإجماع". تحقيق ودراسة: د. فؤاد عبد    محمد بن إبراهيم،  18٤:  6،  م( 1983
)ط أحمد.  المسلم،  1المنعم  لدار  والتوزيع،  للنشر  المسلم  دار  ،  م(2٠٠٤  -ه   1٤2٥، 

)119)ص رقم  رشد،  6٤1(  ابن  المجتهد"، (،  القطان،  2٤7:  ٤  "بداية  ابن  "الإقناع في  ، 
 (. 29٥6، رقم ) 1٤1: 2  مسائل الإجماع"،

الحجاجانظر:    (2)  بن  نصر  بن  طاهر    محمد  محمد  د.  تحقيق:  الفقهاء".  "اختلًف  رْوَزيِ، 
َ
الم

)ط السلف،  1حكيم.  أضواء  الرياض:  )صم(2٠٠٠ه  =1٤2٠،   ،٥٥6( رقم   )3٤٠  ،)
أحمد.    يحيى  يوسف  السيد  المحقق:  العلماء".  الأئمة  "اختلًف  الشيبانّي،  الذهلي  هُبَيْرةَ  ابن 
العلمية،  1)ط الكتب  دار  بيروت:  القطان،  ٤12:  2،  م( 2٠٠2  -ه   1٤23،  ابن   ،

 (. 29٥3، رقم ) 1٤٠:  2 "الإقناع في مسائل الإجماع"، 
 . 2٤8: ٤ "بداية المجتهد"،انظر: ابن رشد،   (3) 
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بالشاهد  )القضاء  المدعي  يمين  مع  واحد  رجل  شهادة  الرابع:  الفرع 
 واليمين(:

الفقهاء في جواز شهادة رجل واحد مع يمين المدعي في دعاوى المال ختلف  ا
 وما يقصد به: على قولين: 

الأول:   وهو مذهب القول  المدعي.  مع يمين  واحد  عدم جواز شهادة رجل 
 .(1) الحنفية

الثاني:   جواز شهادة رجل واحد مع يمين المدعي. وهو مذهب جمهور القول 
 . (2) ، والحنابلة(1) ، والشافعية(2)الفقهاء من المالكية

 
"أحكام القرآن". المحقق: عبد السلًم  الجصاص،    أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفيانظر:    (1) 

:  1،  م(199٤-ه 1٤1٥لبنان: دار الكتب العلمية،    –، بيروت  1محمد علي شاهين. )ط
الحنفي،  623 بن مسعود  بكر  الشرائع". تحقيق:    أبو  ترتيب  الصنائع في  "بدائع  الكاساني، 

)ط الموجود.  عبد  عادل  و  معوض  العلمية،  2علي  الكتب  دار  بيروت:  -ه1٤٠6، 
  عبد الله بن محمد بن سليمان ،  29٤:  ٤  "تبيين الحقائق"، ، الزيلعي،  22٥:  6،  م( 1986

دار   وصورتها  العامرة،  المطبعة  )تركيا:  الأبحر".  ملتقى  شرح  في  الأنهر  "مجمع  أفندي،  داماد 
 . 2٥٥:  2(، بيروت-إحياء التراث العربي

بن علي بن نصر انظر:    (2)  الوهاب  المدينة    القاضي عبد  البغدادي، "المعونة على مذهب عالم 
»الإمام مالك بن أنس«". تحقيق ودراسة: حميش عبد الحق. )مكة المكرمة: المكتبة التجارية  

الباز( المالكي ،  1٥٤٥،  1٥٤٤:  3،  لمصطفى  نصر  بن  علي  بن  الوهاب  البغدادي،    عبد 
، بيروت: دار ابن  1"الإشراف على نكت مسائل الخلًف". تحقيق: الحبيب بن طاهر. )ط

أبو محمد جلًل الدين عبد  (،  19٤6، مسألة رقم )96٤:  2،  م( 1999-ه1٤2٠حزم،  
ابن شاس، "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة". دراسة وتحقيق: أ. د.    الله بن نجم

)ط لحمر.  محمد  بن  الإسلًمي،  1حميد  الغرب  دار  بيروت:  :  3،  م( 2٠٠3  -ه   1٤23، 
 . 2٠1: 7 "شرح مختصر خليل"،، الخرشي، 23٤: 8 "التاج والإكليل"، ، المواق،  1٠٥2
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المدعي:   يمين  مع  امرأتين  بشهادة  القضاء  الخامس:  جمهور الفرع  اختلف 

 
 = 
الماوردي، "الحاوي الكبير في    أبو الحسن علي بن محمد ،  2٠7:  7  "الأم"، انظر: الشافعي،    (1) 

الشيخ علي محمد معوض   المزني". المحقق:  الشافعي وهو شرح مختصر    -فقه مذهب الإمام 
،  م(1999-ه   1٤19، بيروت: دار الكتب العلمية،  1الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. )ط

يوسف ،  68:  17 بن  علي  بن  إبراهيم  اسحاق  الإمام    أبو  فقه  في  "المهذب  الشيرازي، 
العلمية( الكتب  دار  )بيروت:  يوسف ،  ٤٥٤:  3،  الشافعي".  بن  عبد الله  بن  الملك    عبد 

محمود   العظيم  عبد  د.  فهارسه:  وصنع  حققه  المذهب".  دراية  في  المطلب  "نهاية  الجويني، 
)ط المنهاج،  1الدّيب.  دار  جدة:  رقم  629:  18،  م( 2٠٠7-ه 1٤28،  مسألة   ،

الروياني، "بحر المذهب )في فروع المذهب    أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل(،  12٠6٤)
)ط السيد.  فتحي  طارق  المحقق:  العلمية،  1الشافعي(".  الكتب  دار  بيروت:  ،  م( 2٠٠9، 

عبد  ،  1٥2:  1٤ بن  محمد  بن  الكريم  المعروف    الكريمعبد  الوجيز  شرح  "العزيز  الرافعي، 
عوض   محمد  علي  المحقق:  الكبير".  )ط  -بالشرح  الموجود.  عبد  أحمد  بيروت  1عادل   ،–  

العلمية،   الكتب  دار  الهيتمي،  8٥:  13،  م( 1997  -ه   1٤17لبنان:  المحتاج"، ،    "تحفة 
 . 37٠: 6 "مغني المحتاج"، ، الخطيب الشربيني، 2٥1: 1٠

ابن قدامة المقدسي، "المغني". تحقيق: الدكتور عبد اللََّّ بن    عبد الله بن أحمد بن محمدانظر:    (2) 
)ط الحلو.  محمد  الفتاح  عبد  الدكتور  التركي،  المحسن  الكتب  3عبد  عالم  دار  الرياض:   ،

الزركشي  13٠:  1٤،  م(   1997  -ه     1٤17للطباعة والنشر والتوزيع،   الزركشي، شرح   ،
المقنع ". )ط3٠6:  7"،  على الخرقي   المبدع في شرح   " ابن مفلح،  إبراهيم بن محمد   ،1  ،

، منصور بن يونس البهوتي،  333:  8م(،  1997  -ه   1٤18بيروت: دار الكتب العلمية،  
" كشاف القناع عن متن الإقناع ". تحقيق وتخريج وتوثيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل.  

العدل،  1)ط وزارة  السعودية:  يونس  32٥:  1٥ه (،    1٤29  -  1٤21،  بن  منصور   ،
)ط  ." المنتهى«  لشرح  النهى  أولي  »دقائق  المسمى:  الإرادات  منتهى  شرح   " ،  1البهوتي، 

 . 6٠1: 3، م( 1993 -ه   1٤1٤بيروت: عالم الكتب، 
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في  والحنابلة(  والشافعية،  )المالكية،  واليمين  بالشاهد  القضاء  بجواز  القائلون  الفقهاء 
جواز القضاء بشهادة امرأتين مع يمين المدعي في دعاوى المال وما يقصد به. وذلك 

 قولين: على  
الأول:   مذهب القول  وهو  المدعي.  يمين  مع  امرأتين  شهادة  جواز  عدم 

 .(2) ، والحنابلة(1) الشافعية
الثاني:   ،  (3)جواز شهادة امرأتين مع يمين المدعي. وهو مذهب المالكيةالقول 

، واختاره شيخ (1)، ونسبه القرافي إلى الإمام أبي حنيفة!(٤)ووجه في مذهب الحنابلة
 

النووي،   أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، 91: 13 "العزيز شرح الوجيز"،انظر: الرافعي،  (1) 
)ط الشاويش.  المفتين". تحقيق: زهير  الطالبين وعمدة  بيروت3"روضة  عمان:    -دمشق  -، 

/  1٤12المكتب الإسلًمي،   الرفعة،  178:  11،  م( 1991ه   ابن  النبيه"،،  :  19  "كفاية 
2٠3 . 

علي بن سليمان  ،  3٥٥:  8  "المبدع"، ، ابن مفلح،  132:  1٤  "المغني"، انظر: ابن قدامة،    (2) 
أحمد  والشرح    بن  المقنع  مع  )المطبوع  الخلًف  من  الراجح  معرفة  في  "الإنصاف  رْداوي، 

َ
الم

التركي   المحسن  عبد  بن  عبد الله  د  تحقيق:  )ط  -الكبير(".  الحلو.  محمد  الفتاح  عبد  ،  1د 
والإعلًن،   والتوزيع  والنشر  للطباعة  هجر  ،  112:  3٠،  م( 199٥  -ه   1٤1٥القاهرة: 

 . 6٠1: 3  "شرح منتهى الإرادات"،البهوتي، 
الدميري،   تاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز ،  1٥٤8:  3 "المعونة"،انظر: البغدادي،  (3) 

"تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي". المحقق: د. أحمد بن  
، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة  1عبد الكريم نجيب   د. حافظ بن عبد الرحمن خير. )ط 

، الخرشي،  21٠:  8  "التاج والإكليل"،، المواق،  1٤3:  ٥،  م(2٠13  -ه   1٤3٤التراث،  
 . ٤٥٠:  8 "منح الجليل"،، عليش، 2٠1: 7 "شرح مختصر خليل"، 

الكلوذاني، "الهداية على مذهب الإمام أبي    أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسنانظر:    (٤) 
عبد   المحقق:  الشيباني".  حنبل  بن  محمد  بن  أحمد  الله  هميم  عبد  ياسين    -اللطيف  ماهر 

 = 
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 .(3) ، وابن القيم(2)الإسلًم ابن تيمية
الفرع السادس: نصاب الشهادة فيما ليس بمال ولا يقصد به المال، ويطلع 

 عليه الرجال غالباا )كالنكاح، والطلًق، والرجعة، والوصاية، ونحو ذلك(: 
 اختلف الفقهاء في نصاب الشهادة على ذلك على قولين: 

، ورواية  (٤) يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين. وهو مذهب الحنفيةالقول الأول:  
 

 = 
  "المبدع"، (، ابن مفلح،  ٥98، )صه(1٤2٥، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع،  1الفحل. )ط

8 :3٥٥ . 
"وفي الجواهر يحلف مع المرأتين في الأموال  ، قال القرافي:  ٥٥:  11  "الذخيرة"، انظر: القرافي،    (1) 

وقال في:    وقاله ح".  ه،  إدريسا.  بن  الكتب(  أحمد  )عالم  "الفروق".  :  ٥6:  ٤،  القرافي، 
 ا. ه  "المرأتان واليمين هي حجة في الأموال يحلف مع المرأتين ويستحق، وقاله أبو حنيفة". 

ابن قيم الجوزية، "الطرق الحكمية    أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوبقال ابن القيم في:    (2) 
([". المحقق: نيف  9في السياسة الشرعية، ]آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال )

العمير   الله  عبد  بن  سليمان  راجعه:  الحمد،  أحمد  )ط  -بن  العبيد.  على  بن  ،  ٤إبراهيم 
:  ٤26:  1،  م(2٠19  -ه     1٤٤٠بيروت: دار ابن حزم،    –الرياض: دار عطاءات العلم  

مذهب  "  وهذا  وحقوقها.  الأموال  في  المدعي  ويمين  امرأتين  بشهادة  الحكم  العاشر:  الطريق 
مالك، وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، حكاه شيخنا واختاره، وظاهر القرآن والسنَّة  

"وقيل:  ، قال المرداوي: 2٥: 3٠ "الإنصاف"، ا. ه، المرداوي،  يدلُّ على صحة هذا القول".
يقبل فى ذلك كله امرأتان ويمين. وهذا احتمال ذكره المصنف فى »المقنع«، في باب اليمين فى  
الدعاوى. وقال الشيخ تقى الدين، رحمه الله: لو قيل: يقبل امرأتان ويمين. توجه؛ لأنهما إنما  

 ا. ه  التحمل، وكخبر الديانة".  أقيما مقام رجل في
 . ٤26:  1 "الطرق الحكمية"،انظر: ابن القيم،  (3) 
القدوري، "مختصر القدوري في الفقه الحنفي". المحقق: كامل    أبو الحسين أحمد بن محمدانظر:    (٤) 

العلمية،  1محمد محمد عويضة. )ط الكتب  دار  بن أحمد،  (،  219، )صه( 1٤18،  محمد 
 = 
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 .(1)عن الإمام أحمد 
الثاني:   لايقبل فيه إلا شهادة رجلين. وهو مذهب جمهور الفقهاء من القول 

 . (٤)، والحنابلة(3) ، والشافعية(2)المالكية
 

 = 
،  11٥:  16، السرخسي، "المبسوط". )مصر: مطبعة السعادة، وصوّرَتها: بيروت: دار المعرفة( 

ابن    ( برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد116،  28٠:  6  "بدائع الصنائع"،الكاساني،  
، بيروت:  1مَازةََ،، "المحيط البرهاني في الفقه النعماني". المحقق: عبد الكريم سامي الجندي. )ط

 . 1٤٠: 2  "الاختيار"، ، ابن مودود، 3٠8: 8، ه( 1٤2٤دار الكتب العلمية،  
"وعنه فى النكاح، والرجعة، والعتق، أنه يقبل فيه  :  16:  3٠  "الإنصاف"، قال المرداوي في    (1) 

 ا. ه   وامرأتين". شهادة رجل  
البغدادي،    (2)  البغدادي،  9:  ٤،  9٤:  2  "المدونة"، انظر:  مسائل  ،  نكت  على  "الإشراف 

)969:  2  الخلًف"،  رقم  مسألة  أهل  (،  19٥٥،  فقه  في  "الكافي  المالكي،  البر  عبد  ابن 
)ط الحديثة،  2المدينة".  الرياض  مكتبة  الرياض:  ابن  9٠6:  2،  م( 198٠-ه1٤٠٠،   ،

"منح  ، عليش،  189:  6  "مواهب الجليل"، ، الحطاب،  32٥:  ٥  "البيان والتحصيل"، رشد،  
 . ٤6٥: 8 الجليل"، 

"عجالة  ، ابن الملقن،  8:  17  "الحاوي الكبير"،، الماوردي،  89:  7  "الأم"،انظر: الشافعي،    (3) 
بن موسى،  1837:  ٤  المحتاج"، المنهاج". )ط  محمد  الوهاج في شرح  "النجم  ،  1الدَّمِيري، 

الأنصاري،    زكريا بن محمد بن زكريا،  3٤٠:  1٠،  م( 2٠٠٤  -ه   1٤2٥جدة: دار المنهاج،  
وبدون   طبعة  بدون  الإسلًمي،  الكتاب  )دار  الطالب".  روض  شرح  في  المطالب  "أسن 

شمس الدين محمد بن أبي  ،  2٤9،  2٤8:  1٠  "تحفة المحتاج"، ، الهيتمي،  361:  ٤،  تاريخ(
الرملي، "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج". )ط أخيرة، بيروت: دار الفكر،   العباس أحمد بن حمزة 

 . 312، 311: 8، ه(1٤٠٤
:  1٤  "المغني"، (، ابن قدامة، ٥99)ص "الهداية على مذهب الإمام أحمد"،انظر: الكلوذاني،   (٤) 

الزركشي،  236 الزركشي"،،  مفلح،  3٠٥:  7  "شرح  ابن  المرداوي،  332:  8  "المبدع"،،   ،
 = 
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 الفرع السابع: نصاب الشهادة على دعوى الإعسار: 
اختلف الفقهاء في نصاب الشهادة فيمن ادعى الإعسار لتسقط عنه الديون، 

 أو نفقات الزوجة والأقارب، وفيمن ادعى الفقر ليأخذ من الزكاة، على ثلًثة أقوال:
الأول:   مذهب القول  وهو  وامرأتان.  رجل   الإعسار  دعوى  شهادة  في  يقبل 

 . (2)، والمالكية(1) الحنفية
الثاني:   مذهب القول  وهو  رجلًن.  الإعسار  دعوى  في  الشهادة  نصاب 

 .(٤)، ورواية عن الإمام أحمد (3) الشافعية
نصاب الشهادة في دعوى الإعسار ثلًثة رجال. وهو الصحيح القول الثالث: 

 
 = 

البهوتي،  16،  1٥:  3٠  "الإنصاف"، القناع"، ،  البهوتي،  32٤:  1٥  "كشاف  "شرح  ، 
 . 6٠٠: 3 منتهى الإرادات"،

 . 1٤٠: 2 "ابن الاختيار لتعليل المختار"،انظر: ابن مودود،  (1) 
(،  1933، مسألة رقم )9٥7:  2  "الإشراف على نكت مسائل الخلًف"، انظر: البغدادي،    (2) 

البر،   عبد  المدينة"،ابن  أهل  فقه  في  الحسن،  9٠6:  2  "الكافي  المالكي،    أبو  اللخمي 
)ط الإسلًمية،  1"التبصرة".  والشؤون  الأوقاف  وزارة  قطر:  دولة  (،  م 2٠11-ه1٤32، 

11 :٥٤16 . 
الهيتمي،    (3)  المحتاج"، انظر:  الشربيني،  1٤٠:  ٥  "تحفة  الخطيب  المحتاج"،،  ،  368:  6  "مغني 

 . 312: 8  "نهاية المحتاج"،الرملي، 
البهوتي،    محمد بن أحمد بن علي الخلَْوَتي،  6٠٠:  3  "شرح منتهى الإرادات"،انظر: البهوتي،    (٤) 

الصقير، د   "حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات". تحقيق: د سامي بن محمد بن عبد الله 
،  م(2٠11  -ه   1٤32، سوريا: دار النوادر،  1محمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان. )ط

ابن قائد، "حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات". تحقيق: د.    عثمان بن أحمد ،  268:  7
 . 372: ٥، م( 1999 -ه  1٤19، مؤسسة الرسالة، 1عبد الله بن عبد المحسن التركي. )ط



 -دراسة تطبيقيَّة  - موانع إعمال الشهادة في ضوء نظام الإثبات السعودي

 هـ ربيع الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (214) - Volume (3) - Year (59) - September 2025 

209 

 . (2)، وانتصر له ابن القيم(1)من مذهب الحنابلة
الفرع الثامن: نصاب الشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال غالباا )كالولادة، 

 والبكارة، والثيوبة، والحيض، والرضاع، وعيوب النساء، وما أشبه ذلك(: 
عليه  يطلع  ولا  النساء  به  تختص  فيما  الشهادة  نصاب  في  الفقهاء  اختلف 

 الرجال على أربعة أقوال:
الأول:   الحنفيةالقول  مذهب  وهو  واحدة.  امرأة  شهادة  ،  (3)تقُبل 

 . (٤) والحنابلة

 
ابن مفلح المقدسي، "الفروع ومعه   شمس الدين محمد ،  128: 1٤ "المغني"، انظر: ابن قدامة،   (1) 

)ط التركي.  المحسن  عبد  بن  الله  عبد  د.  تحقيق:  قندس".  ابن  وحاشية  الفروع  ،  1تصحيح 
الرسالة   المؤيد،    –بيروت: مؤسسة  دار  ابن  37٠:  11،  م( 2٠٠3  -ه   1٤2٤الرياض:   ،

القناع"، ، البهوتي،  2٠:  3٠  "الإنصاف"،، المرداوي،  333:  8  "المبدع"،مفلح،     "كشاف 
1٥ :323 . 

"فهذا  ، بعد أن ذكر حديث قبيصة بن مخارق: 2٥2: 1 "الطرق الحكمية"،قال ابن القيم في   (2) 
أنه  في  يتعين    الحديث صريح  الذي  الصواب  ثلًثة، وهو  من  أقل  الإعسار  بينة  يقبل في  لا 

 ا. ه   القول به، وهو اختيار بعض أصحابنا، وبعض الشافعية". 
السرخسي،    (3)  الكاساني،  1٤3:  16  "المبسوط"، انظر:  الصنائع"،،  ابن  278:  6  "بدائع   ،

زين الدين بن إبراهيم  ،  2٠9:  ٤  "تبيين الحقائق"،، الزيلعي،  1٤٠:  2  "الاختيار"، مودود،  
، دار الكتاب الإسلًمي، بدون  2ابن نجيم، "البحر الرائق شرح كنز الدقائق". )ط  بن محمد

 . 61: 7، تاريخ(
، المرداوي،  336،  33٥:  8  "المبدع"،، ابن مفلح،  13٥:  1٤  "المغني"،انظر: ابن قدامة،    (٤) 

البهوتي،  32:  3٠  "الإنصاف"،  القناع"، ،  البهوتي،  33٠:  1٥  "كشاف  منتهى  ،  "شرح 
 . 6٠2:  3 الإرادات"،
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الثاني:   المالكيةالقول  مذهب  وهو  امرأتين.  شهادة  عن  (1)تُجزيء  ورواية   ،
 .(2)الإمام أحمد 

تقُبل شهادة ثلًث نسوة. وهو مروي عن أنس رضي الله عنه، القول الثالث:  
 .(3)وعن عثمان البَتيِّ 

 ( ٤)لا تقُبل إلا من أربع نسوة، وهو مذهب الشافعيةالقول الرابع:  

 المطلب الثالث: نصاب الشهادة في نظام الإثبات السعودي

دد نظام الإثبات السعودي نصاب الشهادة بألا تزيد قيمته على مائة ألف ح
( منه 1/ 66ريال سعودي أو ما يعادلها بالعملًت الأجنبية. في ذلك نصت المادة ) 

"يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على )مائة ألف ريال أو ما على أن:  
 . (٥)يعادلها( أو كان غير محدد القيمة"

 
(،  19٥6، مسألة رقم )969:  2  "الإشراف على نكت مسائل الخلًف"، انظر: البغدادي،    (1) 

 . 2٤8:  ٤ "بداية المجتهد"،ابن رشد،  
قدامة،    (2)  ابن  مفلح،  13٥:  1٤  "المغني"، انظر:  ابن  المرداوي،  336:  8  "المبدع"،،   ،

 . 32: 3٠ "الإنصاف"،
الماوردي،    (3)  الكبير"، انظر:  بن سعيد،  21:  17  "الحاوي  بن أحمد  ابن حزم    أبو محمد علي 

دار   )بيروت:  البنداري.  سليمان  الغفار  عبد  تحقيق:  بالآثار".  "المحلى  الظاهري،  الأندلسي 
وبدون تاريخ(  طبعة  بدون  الروياني،  ٤82:  8،  الفكر،  المذهب"،،  ابن  336:  13  "بحر   ،

 . ٤11: 1 "الطرق الحكمية"،القيم،  
الشافعي،    (٤)  الماوردي،  92:  7  "الأم"،انظر:  الكبير"، ،  الروياني،  21:  17  "الحاوي  "بحر  ، 

 . ٤32: 11 المذهب"،
( من قانون الإثبات الكويتي،  39( من قانون الإثبات المصري، والمادة )6٠ويقابلها: المادة )  (٥) 

( )66/1والمادة  والمادة  الإماراتي،  الإثبات  قانون  من  البحريني،  61(  الإثبات  قانون  من   )
 = 



 -دراسة تطبيقيَّة  - موانع إعمال الشهادة في ضوء نظام الإثبات السعودي

 هـ ربيع الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (214) - Volume (3) - Year (59) - September 2025 

211 

قد أحسن النظام صنعاا بتحديد نصاب معين لا يجوز الأخذ بشهادة الشهود و 
 فيما يتجاوزه، وهو نص جديد أخذ به النظام السعودي لأول مرة. 

مفاد هذا النص أنه لا يجوز الإثبات إلا بالكتابة إذا زادت قيمة التصرف على و 
مائة ألف ريال أو يعادلها من العملًت الأجنية، والعبرة في قيمة التصرف بتاريخ إجراء 

 التصرف أو التعاقد. 
( بأنه لا تقبل شهادة الشهود في إثبات 66( من المادة ) 2ما قضت الفقرة )ك

( من هذه المادة مالم يوجد اتفاق أو 1وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة )
 نقض يقضي بغير ذلك. 

) و  بفقرتيها  المادة  هذه  من 2،  1منطوق  لأنها  العام؛  بالنظام  متعلقة  غير   )
أطراف  بين  الاتفاق  يجوز  ثم  ومن  مخالفتها،  على  الاتفاق  التي يجوز  المكملة  القواعد 
التصرف على أنه يجوز الإثبات الالتزامات الناشئة عن العقد بكافة طرق الإثبات، بما 

 فيها شهادة الشهود ولو زادت قيمة التصرف على النصاب الوارد في نظام الإثبات. 
 عليه لا يتم تطبيق هذا النص في حالتين: و 
 . الاتفاق على عدم تطبيقه. 1
الإثبات 2 نظام  سريان  تاريخ  قبل  أبرمت  قد  العقود  كانت  إذا   .

للفقرة )٥/7/2٠222ه= 6/12/1٤٤3 وفقاا  الأصلي  التعاقد  بتاريخ  والعبرة  ( 3م. 
وقت صدور   قيمته  باعتبار  الالتزام  يقدَّر  بأن  قضت  التي  المادة  ذات  التصرف، من 

 وليس وقت رفع الدعوى، دون اعتبار للملحقات. 
ذا كان الطلب الأصلي تزيد قيمته على مائة ألف ريال، فلً يجوز الإثبات إلا إ

 بالكتابة، فإن كان لا يزيد على قيمة النصاب فيجوز إثباته بشهادة الشهود. 
إذا كانت الدعوى تشتمل على طلبات متعددة نشئة عن مصادر متعددة، ف

 
 = 

( من قانون البينات السوري، والمادة  ٥٤( من قانون المرافعات القطري، والمادة )26٠والمادة )
 ( من قانون البينات الأردني. 28)
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الوارد  النصاب  قيمته على  تزيد  الشهود في كل طلب لا  الإثبات بشهادة  فإنه يجوز 
( آنف الذكر، حتى لو زادت قيمة الطلبات في مجموعها على قيمة النصاب 1بالفقرة )

 ( سالفة الذكر.66( من المادة )٤المذكور، وفقاا للفقرة )
عليه فإن العبرة بمصدر كل طلب، فإذا اختلفت المصادر وإن كانت مرتبطة، و 

بشهادة  النصاب  من  أقل  قيمته  إثبات كل مصدر  يتم  فإنه  الأشخاص،  ذات  وبين 
 الشهود، ولا يتم جمع قيمة الطلبات، وإن تم رفعها جميعاا في ذات الدعوى. 

فإذا كانت ك الأصلي،  الالتزام  بقيمة  الجزئي  الوفاء  إثبات  العبرة في  تكون  ما 
قيمة الالتزام الأصلي تزيد على قيمة النصاب النظامي فلً يجوز إثبات الوفاء الجزئي 
إثبات  إلا بالكتابة، وبالتالي لا يجوز  النصاب  قيمة  أقل من  قيمتها  ولو كانت  حتى 
قيمة  من  أقل  قيمته  أن  بحجة  الشهود  بشهادة  أصلي  التزام كلي  من  جزئياا  وفاءا 
للفقرة  وفقاا  الأصلي دون سواه؛ وذلك  الوفاء  لقيمة  يكون  إنما  النظر  النصاب؛ لأن 

 ( من نظام الإثبات السعودي. 66( من المادة ) ٥)
 يتحصَّلُ مما تقدم: و 

 -فما دونه-أ. نصاب شهادة الشهود أن تكون قيمة التصرف مائة ألف ريال  
 أو ما يعادلها بالعملًت الأجنبية.

إلا  الإثبات  يجوز  فلً  ريال  ألف  مائة  على  التصرف  قيمة  زادت  إذا  ب. 
 بالكتابة.

الإثبات  على  الاتفاق  فيجوز  النصاب،  قيمة  مخالفة  على  الاتفاق  يجوز  ج. 
بشهادة الشهود ولو زادت قيمة التصرف على مائة ألف ريال؛ لأنه ليس من القواعد 

 الملزمة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. 
 د. العبرة بقيمة الالتزام وقت صدور التصرف. 

طلبات  على  الدعوى  اشتملت  إذا  طلب  مصدر كل  باختلًف  العبرة  ه. 
 متعددة؛ فيتم تطبيق قاعدة النصاب على كل طلب على حدة. 
 و. العبرة في الوفاء إذا كان جزئياا بقيمة الالتزام الأصلي. 
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المطلب الرابع: عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما اشترط النظام له 

 الكتابة

ذا كان التصرف اشترط النظام لصحته وانعقاده، أو لإثباته، الكتابة، فإنه لا إ
هذا  يمنع  وبذلك  البينة؛  نصاب  قيمته  تتجاوز  لم  ولو  الشهود،  بشهادة  إثباته  يجوز 

 الاشتراط النظامي جواز الإثبات بشهادة الشهود. 
الشهود، كأن ف وليس بشهادة  الإثبات بالكتابة  إذا وجد نص نظامي يوجب 

العقود  من  يكون  فإنه  ذلك  تطلب  فإذا  لإثباته،  أو  العقد  لانعقاد  الكتابة  يشترط 
الشكلية، فلً تنعقد إلا بالكتابة ولا يجوز إثباته بغيرها، حتى ولو كانت قيمته لا تزيد 

 على مائة ألف ريال سعودي. 
العقد الشكلي هو العقد الذي لا ينعقد إلا إذا اتخذ رضا الطرفين شكلًا معينا و 

في  الإرادتين  عن  التعبير  يتم  أن  بلزم  بل  لانعقاده،  التراضي  يلزم  فلً  النظام،  يحدده 
شكل معين، والشكل المطلوب الذي يستلزمه النظام تنحصر في الكتابة سواء أكانت 
رسمية أم عرفية، كأن يشترط النظام أن يحرر العقد موظف عام مختص، وفي هذه الحالة 
ا رسمياا؛ لأن انعقاده يتطلب إفراغ رضاء طرفيه في كتابة أو  يسمى العقد الشكلي عقدا

 . (1) محرر رسمي
لى أنه يجب التمييز بين الكتابة اللًزمة لانعقاد العقد، وبين الكتابة اللًزمة ع

 
شنب، "دروس في نظرية الالتزام مصادر الالتزام". )بدون    د. محمد لبيبانظر: دروس في:    (1) 

عبد الرحمن، الوسيط في    د. حمدي (،  38(، )ص 2٥د. محمد لبيب شنب، فقرة )  بيانت(.، 
المصادر   الأول،  الكتاب  للًلتزامات،  العامة  المنفردة،  النظرية  والإرادة  العقد  للًلتزام  الإرادية 

العربية،  1)ط النهضة  دار  القاهرة:  )صم(1999،  مبروك (،  87،  الله  عبد  النجار،    د. 
)ط الإرادية".  وغير  الإرادية  الالتزام  العربية،  2"مصادر  النهضة  دار  القاهرة:   ،2٠٠1-

 (. 38(، )ص 23، فقرة )م( 2٠٠2
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لإثباته، فإذا تطلب النظام شكلًا معينا للعقد، فإن الشكل يعتبر ركناا من أركان العقد 
لا يقوم بدونه، أما إذا تطلب النظام كتابة العقد لمجرد إثباته لا لانعقاده، فهنا الكتابة 
لا تمنع من كون العقد رضائياا ينعقد بمجرد تلًقي الإرادتين، لأن الكتابة ليست ركنا 
إثباته لا يجوز إلا بالكتابة، ومن ثم يترتب على عدم كتابته عدم جواز  فيه، إلا أن 
مشروطة  أنها  إلا  وجوده،  تؤثر في  وإن كانت لا  الكتابة  والقرائن؛ لأن  بالبينة  إثباته 

 .(1) لإثباته
( من نظام الشركات 1/ 8مثال ذلك: عقد الشركة: وفي ذلك نصت المادة )و 

أنه:    (2)السعودي الأساس، على  نظامها  أو  الشركة  تأسيس  عقد  يكون  أن  "يجب 
 ." ، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا  وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوباا

كذلك عقد التحكيم: حيث يشترط النظام أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباا و 
، وفقاا للمادة )   . (3)( من نظام التحكيم السعودي9/2وإلا كان باطلًا

الرهن و  عقد  لانعقادها،  توثيقها  يجب  التي  أيضاا  الرسمية  الشكلية  العقود  من 
المادة ) العقاري المسجل1/1العقاري، حيث نصت  الرهن  على أن:   (٤) ( من نظام 

 
حجازي، "النظرية العامة للًلتزام الجزء الأول مصادر الالتزام". )القاهرة:    د. عبد الحي انظر:    (1) 

مصر،   نهضة  )فقرة  م( 19٥٤مطبعة  )ص179،  حسين(،  1٤6(،  محمد  منصور،    د. 
"النظرية العامة للًلتزام الكتاب الأول مصادر الالتزام". )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة،  

)صم( 2٠٠٥ الالتزام،  ٤7،  مصادر  الأول  الجزء  للًلتزام  العامة  النظرية  إبراهيم (،  نبيل    د. 
الجامعة   دار  )الإسكندرية:  الالتزام".  مصادر  الأول  الجزء  للًلتزام  العامة  "النظرية  سعد، 

 (. 68، )صم( 2٠٠٤الجديدة، 
 ه. 1/12/1٤٤3( وتاريخ 132)م/  نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (2) 
 ه. 2٤/٥/1٤33( وتاريخ 3٤نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ (3) 
رقم)م/  (٤)  الملكي  بالمرسوم  الصادر  السعودي  المسجل  العقاري  الرهن  وتاريخ  ٤9نظام   )

 = 
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المرتهن  به  يكسب  النظام  هذا  أحكام  وفق  يسجل  عقد  المسجل:  العقاري  "الرهن 
على  يتقدم  أن  بمقتضاه  له  ويكون  له سجل،  معين  عقار  على  عيني ا  حقاا  )الدائن( 

 جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في أيّ يد يكون". 
( من نظام المعاملًت 1/ 368كذلك عقد هبة العقار: وفي ذلك تنص المادة ) و 

تنعقد هبته إلا بتوثيقها على أنه:    (1)المدنية السعودي "إذا كان الموهوب عقاراا، فلً 
 وفق النصوص النظامية". 

)و  المادة  نصت  حيث  السفينة:  بناء  عقد  أيضاا  ذلك  النظام 31من  من   )
السعودي التجاري  أن:    (2)البحري  يطرأ على  تعديل  السفينة وأي  بناء  "يثبت عقد 

عليه". أطرافه  بتوقيع  إلا  صحيحاا  يكون  ولا  بالكتابة،  المادة   عليه  نصت  وكذلك 
: "تثُبت التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء حق ( من ذات النظام على أن 1/ 36)

بمحرر  السفينة؛  على  العينية  الحقوق  من  ذلك  غير  أو  انقضاءه،  أو  نقله  أو  الملكية 
رسمي، وإلاَّ كانت باطلة. وإذا وقعت هذه التصرفات في دولة أجنبية وجب تصديقها 

( من النظام سالف الذكر 39كما نصت المادة )من ممثلية المملكة في تلك الدولة".  
 : "لا ينعقد رهن السفينة إلا بعقد رسمي". على أنه
المادة و  نصت  ذلك  وفي  رهنها:  أو  بيعها  أو  الطائرة  ملكية  نقل  عقد  كذلك 

مالا منقولاا فيما  الطائرة : "تعد على أن   (3)( من نظام الطيران المدني السعودي٥9)

 
 = 

 ه. 1٤33/ 13/8
)م/  (1)  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  السعودي  المدنية  المعاملًت  وتاريخ  191نظام   )

 ه. 29/11/1٤٤٤
)م/   (2)  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  السعودي  التجاري  البحري  وتاريخ  33النظام   )

 ه. 1٤٤٠/٥/٤
)م/  (3)  رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  السعودي  المدني  الطيران  وتاريخ  ٤٤نظام   )

 = 
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نقل   يتم  ولا  المملكة،  في  النافذة  والقواعد  الأنظمة  بتطبيق  الطائرة  ملكيةيتعلق 
في  الوطنية قيده  بعد  إلا  الغير  تجاه  أثر  أي  له  يكون  ولا  رسمي،  سند  بموجب  إلا 

: "يجوز إجراء أي تصرف أنه( من ذات النظام على  6٠نصت المادة )   كما  السجل".
أي على  أي  قانوني  أو  الرهن،  أو  الإيجار  أو  بالبيع  شخص  أي  إلى  وطنية  طائرة 

تصرف شرعي أو قانوني آخر، ولا يسري هذا التصرف في مواجهة الغير إلا بعد قيده 
 في السجل". 

 هو الباقي المطلوبالشهود إذا كان المطلب الخامس: عدم جواز الإثبات بشهادة 

 لا يجوز إثباته إلا بالكتابة أو جزء من حق

تزيد قيمتها على الورقة المحتج بها    محلُ   نَ الديْ   تقوم هذه الحالة على افتراض أنَّ 
بسداد   المدين ثم قام  قيمة نصاب البينة وهو مائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها،  

بحيث أصبح ما تبقى المدينَ من جزء من الدين،  جزء من ذلك الدين، أو أبرأ الدائن  
للدائن أقل من  في ذمة المدين   الدين  البينةمن  للمدين إثبات   لا يجوز ، فهنا  نصاب 

 الدين إلا بالكتابة، على الرغم من أنه يقل عن نصاب البينة.الوفاء بالجزء المتبقي من  
يفوق نصاب البينة، أي لو كان الالتزام محل الورقة عبارة عن دين  على ذلك  و 

سعودي،   ريال  ألف  مائة  على  الاتفاق  يزيد  على وتم  تسديده  على  الطرفين  بين 
دفعات أو أقساط منتظمة، ثم قام الدائن بمطالبة المدين بما تبقى من مبلغ الدين، فهنا 
لا يجوز للدائن إثبات قيمة المبلغ المتبقي بشهادة الشهود، بحجة أن ذلك المبلغ يقل 
منذ  التصرف  أصل  لأن  بالكتابة؛  ذلك  إثبات  عليه  يجب  وإنما  البينة،  نصاب  عن 
يبلغ قيمة  المتبقي لا  إثباته إلا بالكتابة، ولا يقدح في ذلك أن الجزء  البداية لا يجوز 

الإثبات بالدليل   النصاب. وإلا لكان النظام قد فتح باباا للتحايل على قاعدة وجوب
الكتاب فيما زاد على نصاب البينة، وهو ما يتوقاه، وخلًف ما يقصده النظام بدون 

 
 = 

 ه. 1٤26/ 18/7



 -دراسة تطبيقيَّة  - موانع إعمال الشهادة في ضوء نظام الإثبات السعودي

 هـ ربيع الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (214) - Volume (3) - Year (59) - September 2025 

217 

 .(1)ريب
المطلب السادس:  عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما خالف أو تجاوز 

 الدليل الكتابي

إلا لا يدحضها  لا  الكتابة  فإن  بالكتابة،  إلا  ما كتب  عكس  إثبات  يجوز   
الكتابة. وتقضي هذه القاعدة بوجوب الإثبات بالكتابة فيما يزيد على نصاب البينة  
أربعة،  شروط  توافر  القاعدة  هذه  لتطبيق  وينبغي  يجاوزها.  أو  الكتابة  يخالف  وفيما 

 تتمثل فيما يأتي: 
الأول:   يجب من أجل :  (2)وجود كتابة أعدت لإثبات تصرف قانونيالشرط 

المدين توقيع  تحمل  ورقة  أي  دليل كتابي كامل،  يوجد  أن  السابقة،  القاعدة  ،  تطبيق 
كالأوراق الرسمية أو الأوراق العرفية المعدة للإثبات أو الرسائل الموقع عليها. حيث إن 

فإن هذا الشرط لا يتوافر إذا    وفي المقابليمنح هذه الأخيرة قيمة الورقة العرفية.    نظامال
كالدفاتر والأوراق المنزلية، والتأشير علي سند الدين ،  كنا بصدد دليل كتابي غير كامل

إثبات عكس ما هو مدون في  براءة ذمة المدين. إذ في هذه الحالات يجوز  بما يفيد 
هذه الأوراق بكل طرق الإثبات، دون التقيد بقاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف أو 

بالكتابة إلا  الكتابة  غير .  يجاوز  التزاما  المحرر  في  الثابت  يكون  أن  أيضا  يجب  كما 
الكتابة في الإثبات، وكذلك لا  لقاعدة استلزام  التجارية لا تخضع  المواد  تجاري، لأن 

ال  يجاوز  أو  يخالف  فيما  الكتابة  وجوب  لقاعدة  في تخضع  يجوز  ثم  ومن  كتابة. 

 
، عمّان، الأردن: دار  2العبودي، "شرح أحكام قانون الإثبات المدني". )ط  د. عباسانظر:    (1) 

 (. 2٤٤، )صم( 1999الثقافة للنشر والتوزيع، 
( عز  7٤(،  397(، )ص2٠1، فقرة )2ج  "شرح القانون المدني الجديد"، انظر: السنهوري،    (2) 

)ط الإثبات".  قانون  على  "التعليق  عكاز،  حامد  الدنصوري،  القضاة،  ٤الدين  ندي   ،
 (،  2٤9، )صم( 1989
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التجارية   قيمتها    –التصرفات  يجاوزها،   –أيا كانت  أو  الكتابة  يخالف  ما  إثبات 
أما إذا كان التصرف مدنيا، طبقت عليه القاعدة، ولو كانت قيمته لا تزيد .  بالشهادة

، بل إن أهمية هذه القاعدة لا تظهر إلا في هذه الحالة، إذ لو زادت مائة ألف ريال
لطبقت القاعدة الأولي التي تقضي بوجوب الكتابة   مائة الف ريالقيمة التصرف علي  

 . مائة ألف ريالفي إثبات ما تزيد قيمته علي 
: يشترط أيضا (1) أن يكون المراد إثباته يخالف أو يجاوز الكتابة الشرط الثاني:  

ف أو يجاوز الكتابة، ويقصد بإثبات للتطبيق القاعدة السابقة أن يكون المراد إثباته يخا
تكذيب المكتوب، فمثلً إذا كانت الكتابة مثبتة لعقد بيع ذكر فيه : ما يخالف الكتابة

أن الثمن قد دفع، فلً يستطيع البائع أن يدعي أن التصرف في حقيقته هبة مستورة، 
وأن الثمن لم يدفع، لأن ذلك ادعاء يتجه إلي ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي، 

 .وبالتالي لا يجوز إثباته إلا بالكتابة
،  فمعناه ادعاء إضافة أو تعديل لما هو مكتوب:  وأما إثبات ما يجاوز الكتابة

كمن أراد أن يثبت فائدة على عقد القرض متفق عليها ولم تذكر في عقد القرض، فلً 
يجوز إثباتها إلا بالكتابة، حتى لو كانت الفائدة وأصل الدين لا يزيد على مائة ألف 
ريال. وبوجه عام لا يجوز إثبات اتفاق إضافي فوق ما هو ثابت بالكتابة إلا بالكتابة، 

 سواء تم ادعاء أن هذا الاتفاق الإضافي تم قبل الكتابة أو في أثنائها أو بعدها. 
الثالث:   التصرفالشرط  طرفي  بين  الإثبات  يكون  أن   : (2) أن  الطبيعي  من 

الدليل   إعداد  علي  القدرة  للعاقدينتتوافر  القانوني  للتصرف  فإن   كولذل ،  الكتابي 

 
السنهوري،    (1)  الجديد"،انظر:  المدني  القانون  فقرة )2ج  "شرح  (،  ٤٠1-399(، )ص2٠2، 

 (. 2٥٠)ص"التعليق على قانون الإثبات"،  عز الدين الدنصوري،  
السنهوري،    (2)  الجديد"،انظر:  المدني  القانون  فقرة )2ج  "شرح  (،  ٤٠6-٤٠٤(، )ص2٠3، 

 (،  2٥1)ص"التعليق على قانون الإثبات"،  عز الدين الدنصوري،  
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القاعدة التي توجب الكتابة لإثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي تكون قاصرة 
إذن  الأخير  لهذا  فيجوز  الغير،  علي  تطبق  ولا  العاقدين،  بين  العلًقة  علي  بالضرورة 

. كما يجوز للغير إثبات وبالقرائن  إثبات ما يخالف أو يجاوز الكتابة، بشهادة الشهود 
ال علي    نظاميالتصرف  قيمته  زادت  ولو  ريال؛  بالشهادة  ألف  التصرف مائة  لأن 

 بالنسبة له يمثل واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
الرابع:   يقصد بالغش نحو :  (1)نظامال  أو احتيال  على  ألا يوجد غش  الشرط 

بالنظام   نظامال تتعلق  قانونية  قاعدة  علي مخالفة  العاقدان  يتواطأ  أن  الصدد،  في هذا 
يكتب في  أن  ذلك،  مثال  مشروع.  تصرف  ستار  المخالفة تحت  هذه  بإخفاء  العام 
دين  أو  ربوية،  فوائد  حقيقته  في  يكون  بينما  قرض،  الدين  مصدر  أن  العرفي  المحرر 
قمار، أو هبة سببها غير مشروع، أو أن يخفض الثمن الحقيقي في عقد البيع لتخفيض 

تتضمن غش   الاتفاقات  التسجيل. مثل هذه  الرسوم  أو تحايلً علي  ، يجوز لمن نظاما 
 ن يثبته بكل طرق الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن.أ يتمسك به  

المبحث الثاني: الحالات التي تزيد قيمتها على مقدار نصاب الشهادة، ويجوز 

 إثباتها بالشهادة

 تمهيد:

) ن المادة  أنه:  68صت  على  الإثبات  نظام  من  بشهادة "  (  الإثبات  يجوز 
 الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: 

 . إذا وُجد مبدأ ثبوت بالكتابة.1
. إذا وُجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد 2

الإثبات  طالب  يكون  أن  أو  الكتابة،  يستطيع  من  وجود  عدم  المادية  الموانع  من 
 

السنهوري،    (1)  الجديد"،انظر:  المدني  القانون  فقرة )2ج  "شرح  (،  ٤12-٤٠7(، )ص2٠٤، 
 (،  2٥2)ص  "التعليق على قانون الإثبات"،عز الدين الدنصوري،  
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الزوجية، وصلة  رابطة  الأدبية  الموانع  من  ويعد  العقد،  طرفاا في  يكن  لم  ثالثاا  شخصاا 
 القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

 . (1)"  . إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسببٍ لا يدَّ له فيه3
)ك المادة  تنص  أنه:  7٠/2ما  على  الإثبات  لنظام  الإجرائية  الأدلة  من  "لا ( 

أن  لصحته  النظام  اشترط  فيما  النظام؛  من  والستين(  )الثامنة  المادة  أحكام  تسري 
، أو فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي".   يكون مكتوباا

المادة )و  الثلًث، نصت  ( من نظام الإثبات 21/2تفريعاا على هذه الحالات 
"إذا تخلف الخصم عن الحضور للًستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن   على أنه 

الإجابة بغير مسوغِّ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل 
 الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك". 

( تسري أيضاا 2( من ذات المادة على أن أحكام الفقرة ) 3ما نصت الفقرة ) ك
 على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.

لتصبح الحالات و  الدعوى  التخلف عن الحضور في  بذلك يمكن إضافة حالة 
المستثناة أربعاا. وعلى ضوء ما تقدم نقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب، نتناول كل 

( المادة  في  الواردة  الثلًث  الحالات  من  المادة 68حالة  في  الواردة  الرابعة  والحالة   ،)
 ( من نظام الإثبات، في مطلب مستقل، وذلك على النحو التالي: 2/ 21)

 المطلب الأول: وجود مبدأ الثبوت بالكتابة

قصد بهذا النوع من الاستثناءات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود حتى ي

 
( من قانون الإثبات  ٤1( من قانون الإثبات المصري، والمادة )63،  62ويقابلها: المادتان )  (1) 

( من قانون الإثبات  6٤،  63( من قانون الإثبات الإماراتي، والمادتان )68الكويتي، والمادة )
( والمادة  )262البحريني،  والمادتان  القطري،  المرافعات  قانون  من  قانون  ٥7،  ٥6(  من   )

 ( من قانون البينات الأردني. 3٠البينات السوري، والمادة )
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لو زادت قيمة التصرف على مائة ألف ريال، أن هناك أحوال يقوم فيها دليل كتابي 
غير كامل، يجعل من وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال، وهذا الدليل الكتابي 

 "مبدأ الثبوت بالكتابة".   غير الكامل هو ما يُسمّى
 الفرع الأول: تعريف مبدأ الثبوت بالكتابة في الاصطلًح القانوني:

"عبارة عن كتابة صادرة ممن رَّف جانب  من الفقه مبدأ الثبوت بالكتابة بأنه:  عَ 
قريب  تجعله  وإنما  إثباته،  يراد  بما  كاملً  سنداا  ليست  ضده،  الإثبات  يراد 

عَرَّفه آخر بأنه:  (1)الاحتمال" الإثبات . في حين  المطلوب  "ورقة صادرة من الخصم 
الثبوت  مبدأ  يكون  ذلك  وعلى  الاحتمال،  قريب  به  المدعى  التصرف  تجعل  عليه 

دليل  كامل " البينة  إلى  مضافاا  بأنه: (2) بالكتابة،  بالكتابة  الثبوت  مبدأ  عُرِّف  . كما 
"كتابة صادرة من الخصم الذي يحتج بها في مواجهته، ولكنها لا تصلح دليلًا كتابي ا  

، وإن كانت تجعل الحق المدعى به قريب الاحتمال"  . (3) كاملًا
أن و  بل يجب  للإثبات  بمفرده  يكفي  لا  بالكتابة  الثبوت  مبدأ  أن  ذلك  مفاد 

ثم  ومن  بالكتابة،  إثباته  يجب  فيما  دليلًا كاملًا  ليكون  الشهود؛  بشهادة  يستكمل 
 يكون دليلًا كاملًا على: 

محدد .  1 غير  أو كان  ريال،  ألف  مائة  على  قيمته  تزيد  قانوني  تصرف  أي 
 القيمة.

التصرف الذي لا تزيد قيمته على مائة ألف ريال، ولكن اشترط الطرفان .  2

 
طرق  -عبء الإثبات  -، الجزء الأول، أركان الإثبات7نشأت، "رسالة الإثبات". )ط  أحمد  (1) 

 . 6٥6: 1، شهادة الشهود(-الكتابة-الإثبات
، القاهر: دار الثقافة  1هرجة، "قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية". )ط  مصطفى مجدي  (2) 

 (. 31، )صم( 1987للطباعة والنشر، 
 (. 116، )صم( 1997تناغو، "النظرية العامة في الإثبات". ) د. سمير عبد السيد  (3) 
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 أن يكون إثباته بالكتابة.
 في المقابل لا يعد مبدأ الثبوت بالكتابة دليلًا كاملًا على: و 
1  . .  تصرف قانوني اشترط النظام لصحته بنص خاص أن يكون مكتوباا
 .( 1) ا يخالف أو يجاوز الكتابة التي اشتمل عليه دليل كتابي. م2

 الفرع الثاني: شروط الاعتداد بمبدأ الثبوت بالكتابة: 
أحدها ح ثلًثة:  شروط  تتوافر  أن  بالكتابة يجب  ثبوت  مبدأ  هناك  يكون  تى 

الورقة  هذه  تكون  أن  بمصدره:  يتعلق  والثاني  هناك كتابة،  تكون  أن  بمادته:  يتعلق 
، كالوكيل  صادرة عن الخصم الذي يراد الإثبات ضده أو من يمثله، أو ينوب عنه قانونا

 .(2)أو الوصي، والثالث يتعلق بدلالته: أن تجعل الورقة ما يراد إثباته قريب الاحتمال
 الفرع الثالث: أثر توافر مبدأ الثبوت بالكتابة: 

) و  المادة  لنص  الإثبات  1/ 68فقا  نظام  من  ثبوت (  مبدأ  وجود  علي  يترتب 
الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة، بيد أن ذلك ، جواز  بالكتابة

 
 ( من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. 7٠/2راجع المادة ) (1) 
على أن  ة،  على ما جرى به قضاء هذه المحكموفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه    (2) 

الخصوم   أكمله  متى  الإثبات  في  قوة  من  للكتابة  ما  بالكتابة  الثبوت  لمبدأ  جعل  قد  المشرع 
الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة  بشهادة الشهود، أو القرائن و أشترط لتوافر مبدأ 

من   يكون  وأن  قانونا  عنه  ينوب  أو  يمثله  أو من  عليه  الدليل  إقامة  المراد  الخصم  من  صادرة 
شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الاحتمال،  
تجعل   جهة كونها  من  الكتابة  ثبوت  مبدأ  اعتبارها  المراد  الورقة  تقدير  أن  أيضاا  المقرر  ومن 

يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع  ،  التصرف المدعى به قريب الاحتمال
ق    ٤9لسنة    ٤93: الطعن رقم  . انظر بشرط أن يكون ما أستخلصه وبني عليه قضاءه سائغا 

 . ( ٥81، )ص3٥مجموعة المكتب الفني ج،  م 198٤/ 28/2جلسة 



 -دراسة تطبيقيَّة  - موانع إعمال الشهادة في ضوء نظام الإثبات السعودي

 هـ ربيع الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (214) - Volume (3) - Year (59) - September 2025 

223 

يكون الأمر   بلللمدعي،  مطلقاا  لا يعني أن يصبح قبول الإثبات بشهادة الشهود حقا 
يجب أن إنما  جوازيا للمحكمة، فلها أن تقبل الإثبات بالبينة، ولها أن ترفض ذلك. و 

لإثبات بالبينة، فلً تستطيع المحكمة أن ترخص له من تلقاء اللجوء إلى ايطلب المدعي  
يصبح جائزاا في الحالات التي على هذا النحو  والإثبات بشهادة الشهود  .  (1)نفسها

إذا رأي ما  طلبه  المدعي إلي  للقاضي أن يجيب  فيكون  الكتابة للإثبات،  فيها  تجب 
ظروف الدعوي   من له    ظهريدعو إلي ذلك، ويستطيع ألا يجيبه إلي هذا المطلب إذا  

عدم  إلي  دعته  التي  الأسباب  حكمة  في  يبين  أن  علي  اقتناعه،  لتكوين  يكفي  ما 
في ه.  إجابت تجوز  الشهادة  فإن  بالكتابة،  ثبوت  مبدأ  وجد  إذا  سبق  ما  علي  وترتيباا 

نصاب ية التي يتطلب المشرع الكتابة لإثباتها دون اعتبار لقيمة نظامإثبات التصرفات ال
 . الذي اشترطه النظام  التصرف

 المطلب الثاني: وجود موانع مادية أو أدبية تحول دون الحصول على دليل كتابي

عن   أالذي ينش  لحاجز أو الحائلبالمانع من الحصول علي الكتابة: ذلك ايقصد  
استحالة  أي  عارضة،  نسبية  استحالة  التعاقد،  وقت  الكتابة  علي  الحصول  استحالة 

انعقد فيها التصرف، مقصورة علي شخص المتعاقد، وراجعة إلي الظروف الخاصة التي  

 
بورقة مكتوبة صادرة من  قضت محكمة النقض المصرية بأن:    في ذلك و   (1)  الخصم  مجرد تمسك 

فيما يجب إثباته   لا يقوم مقام الدليل الكامل أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة   باعتبار  خصمه
بل على صاحب المصلحة طلب استكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن أو بهما معاا  ،  بالكتابة 

المحكمة في طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق، وإذ كان الثابت إن الطاعنين لم يطلبا  حتى تنظر  
الإحالة إلى التحقيق لاستكمال الناقص، فلً تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو ألتفت  

،  مجموعة المكتب الفني،  11/٤/1979ق جلسة    ٤8لسنة    12٠٥انظر: الطعن رقم  .  عنه 
 (. 1٠7، )ص3٠ج
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 .(1)وليس هذا الاستثناء مانعاا مطلقاا يرجع إلى طبيعة التصرف
عندما  المشرع،  أن  في  تتمثل  الاستثناء  هذا  عنها  يصدر  التي  الحكمة  ولعل 

التصرفات الجب علي الأأو  المدنية، إنما كان يفترض نظاميفراد الإثبات بالكتابة في  ة 
،  (2) "لا تكليف إلا بمقدور":  بداهة، أن في إمكانهم تهيئة الدليل الكتابي لإثباتها، إذ

لأحد بالمستحيل. فإذا ألمت بالشخص ظروف منعته من الحصول علي الدليل ولا قبل  
يجيز الإثبات نظام  وال.  الكتابي، فلً مناص للمشرع من أن يسمح له بالإثبات بالبينة

التي تزيد قيمتها علي   التصرفات  ، مائة ألف ريالبشهادة الشهود في هذه الحالة في 
لا يسري علي التصرفات الشكلية،    –مثل الاستثناء الأول    -وإن كان هذا الاستثناء  

كالرهن الرسمي والهبة، لأن الكتابة في هذه التصرفات لازمة للًنعقاد، فهي ركن من 
 .(3)انعدم التصرفأركان التصرف، إذا تخلفت  

، فإن هذا المانع، قد يكون ( من نظام الإثبات السعودي2/ 68) وطبقا للمادة  
، وكلًهما واقعة مادية يكلف بإثباتها الخصم التي يدعيها، بمعن ا، وقد يكون أدبي  ماديا  

يجب عليه أولا أن يثبت قيام المانع، ثم يجب عليه ثانياا أن يثبت التصرف المدَّعى،   أنه
 ويثبت هذا وذلك بجميع طرق الإثبات.

المادي:   المانع   : ) أولاا الفقرة  ) 3أوردت  المادة  من  الإثبات 68(  نظام  من   )

 
 (. 278التعليق على قانون الإثبات، )ص"  انظر: عز الدين الدنصوري،   (1) 
بن إدريس انظر:    (2)  الدين أحمد  القرافي، "نفائس الأصول في شرح المحصول". المحقق:    شهاب 

،  ه(1٤16، مكتبة نزار مصطفى الباز،  1عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض. )ط
ابن    محمد بن محمد بن محمد،  ٤3٠:  2  المنهاج"،"الإبهاج في شرح  ، السبكيان،  1331:  3

)ط والتحبير".  "التقرير  حاج،  الأميرية،  1أمير  الكبرى  المطبعة  مصر:  بولاق   ،1316  -  
 . 137:  2، ه (  1318

 (. ٤٤8(، )ص228، فقرة ) 2ج  "الوسيط في شرح القانون المدني"،انظر: السنهوري،   (3) 
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السعودي حالتين للمانع المادي من الحصول على دليل كتابي: الأولى: بعدم وجود من 
في  طرفاا  يكن  لم  ثالثاا  شخصاا  الإثبات  طالب  يكون  أن  والثانية:  الكتابة،  يستطيع 

 . (1) العقد 
ما الحالة الأول: عدم وجود من لا يستطيع الكتابة: فقد يتعذر الحصول على أ

الذي يحمل عبء  هو  الإثبات  وطالب  أميين،  الطرفان  إذا كان  السند،  يكتب  من 
التصرف  فيها  انعقد  التي  الظروف  في  السند  يكتب  من  على  الحصول  تعذر  إثبات 
الموضوع  قاضي  فإن  الحال  وبطبيعة  والقرائن.  بالبينة  إثبات ذلك  ويستطيع  النظامي، 

 . (2)يقدِّر كل حالة على حدة مستأنساا بظروف البيئة المحيطة في كل مسالة بعينها
في و  طرفا  ليس  ثالثاا  شخصاا  الإثبات  طالب  يكون  أن  الثانية:  الحالة  أما 

التصرف: وذلك أن دائرة تطبيق الدليل الكتابي إنما تقتصر على العلًقة فيما بين طرفي 
الذي لم يكن  الغير  أما  النطاق،  الكتابي غير مطلوب إلا في هذا  فالدليل  التصرف، 
دعته   إذا  والقرائن،  البينة  ومنها  الإثبات  طرق  بجميع  يثبته  ان  فله  التصرف  في  طرفاا 
البيع  إثبات  يستطيع  الذي  الشفيع  ذلك  ومن  الإثبات.  هذا  إلى  مشروعة  مصلحة 
الذيي اخذ فيه بالشفعة بجميع طرق الإثبات، ولو زادت قيمته على مائة الف ريال؛ 

 .(3)لأنه من الغير، فيعتبر البيع بالنسبة له واقعة مادية
مادياا  المانع  نش  ويكون  فيها   أإذا  الشأن  لذي  يكن  لم  ظروف  في  التصرف 

 . فسحة من الوقت أو وسيلة للحصول علي دليل كتابي
القبيل ينش:  ومن هذا  المفاجئةأ  ما  الحوادث  عند  التصرفات  أو ،  من  كالحريق 

 
 ( من قانون البينات السوري. ٥7وهما الحالتان اللتان أوردتها المادة ) (1) 
السنهوري،    (2)  المدني"،انظر:  القانون  شرح  في  )2ج   "الوسيط  فقرة  )ص233،   ،)٤٥7  ،

٤٥8 .) 
 (. ٤٥٤(، )ص231، فقرة ) 2ج  "الوسيط في شرح القانون المدني"،انظر: السنهوري،   (3) 
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الفيضان. ويطبق حكم هذا الاستثناء أيضا علي حالة يتعذر فيها، الحصول علي دليل  
يقرض صديقا  من  مثل  علي  كتابي،  يزيد  مبلغا  له  ريال ا  ألف  أو في   مائة  الميناء  في 

المطار قبيل مغادرة الباخرة أو الطائرة، إذ مثل هذه الحالات لا يتسع الوقت للحصول 
 .(1)علي دليل كتابي

تقدير قيام المانع المادي من الحصول على دليل كتابي، في الأحوال التي ذا و ه
ال فيها  الموضوع    نظاميتطلب  قاضى  يستقل بها  التي  الأمور  الدليل هو من  بغير هذا 

 .(2)معقب متى كان ذلك مبنيا على أسباب سائغة
الأدبي:   المانع  أدبيثانياا:  اعتبارات  أو  نفسية  الأدبي على حالة  المانع  ة، يقوم 

تمنع الشخص من الحصول على دليل كتابي، وبعبارة أخري، فان المانع الأدبي لا يقوم 
علي ظروف مادية حالت دون الحصول علي دليل كتابي، وإنما يرجع المانع الأدبي إلي 
الناحية  من  تسمح  تكن  ولم  التعاقد،  وقت  الطرفين  بين  تربط  نفسية كانت  ظروف 

 . (3)الأدبية لأحدهما أن يطلب كتابة من المتعاقد الآخر
( من نظام الإثبات السعودي مثالا لما 68( من المادة ) 2قد أوردت الفقرة ) و 

حتى  والمصاهرة  القرابة  وصلة  الزوجية،  رابطة  من:  وهو كل  الأدبية  الموانع  من  يعد 
 . ويقع عبء الإثبات بطبيعة الحال على عاتق من يَدَّعيه. (٤)الدرجة الرابعة

 
إبراهيمانظر:    (1)  الحميد  عبد  محسن  المواد    د.  في  "الإثبات  ن،  البيه،  )د.  والتجارية".  المدنية 

 (. 373م، )ص2٠٠7، )د. ن(، م( 2٠٠7
م، مجموعة المكتب الفني،  8/1/197٠م، نقض  12/٤/1962انظر: حكم نقض مصري،    (2) 

 (. 3٥، )ص21(، سنة ٤٥8، )ص 13سنة 
(، د. محسن  279)ص  "التعليق على قانون الإثبات"، انظر: عز الدين الدنصوري وزميله،    (3) 

 (. 37٥)ص  "الإثبات في المواد المدنية والتجارية"،البيه، 
 =  لنظام المرافعات الشرعية السعودي على أنه:  ة ( من اللًئحة التنفيذي7/1نصت المادة ) (٤) 
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و   ذلكو  الزوجية،  القرابأن رابطة  تعد والمصاهرة،  كالبنوة والأخوةة:  صلة  من   ، 
لإثبات تصرف قانوني معين،   الموانع الأدبية التي تحول دون الحصول علي دليل كتابي 

فالمانع الأدبي هنا مانع عام موضوعي، وليس مانعاا خاص ا ذاتي ا، حيث حددت الفقرة 
آنفة الذكر متى تعتبر صلة القرابة والمصاهرة مانعاا أدبياا، ومتى لا تعتبر، حيث قصرته 
التمسك  يجز  لم  تجاوزها  فإذا  فحسب،  الرابعة  الدرجة  حتى  والمصاهرة  القرابة  على 

فالحالات ،  علي أنه يجب أن ينظر إلي كل حالة علي حدةبالإثبات بشهادة الشهود.  
أدبية، وإنما تعتبر كذل نحية   ومن ك في ظروف معينة،  السابقة لا تعتبر بذاتها موانع 

فإذا جرت العادة في ،  ا من الحصول علي دليل كتابيا أدبي  أخري، فتكفي العادة مانعا 
ثمَّ  وجاز من  الأدبي،  المانع  قام  التعامل،  الدليل في  تهيئة هذا  بعدم  ما،  إثبات   مهنة 

بالبينة علي  ،  التصرف  قيمته  زادت  ريال،  ولو  ألف  الطب، مائة  وذلك كمهنة 
العلًج، ويجوز له من ثمَّ  بأا مكتوباا يقتضي عقدا طبيب لا  تفال إثباته جر الجراحة أو   ،

 .(1)بغير الكتابة
إذا ثبت وجود مانع مادي الأثر المترتب على وجود المانع المادي أو الأدبي:  

قيمة  الكتابي، مهما كانت  الدليل  من  بدلا  الشهود  بشهادة  الإثبات  أدبي؛ جاز  أو 
 

 = 
 الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن، البنت. "  

 البنت. الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، ابن الابن، بنت الابن، ابن البنت، بنت 
 الدرجة الثالثة: العم، الخال، العمة، الخالة، ابن الأخ، بنت الأخت. 

 الدرجة الرابعة: أبناء وبنات العم أو العمة، أبناء وبنات الخال أو الخالة ". 
( المادة  نصت  على  7/2كما  اللًئحة  ذات  من  الفقرة  (  الواردة في  الأربع  الدرجات  تطبيق 

 ( من هذه اللًئحة على أقارب الزوجة، وهم الأصهار. 7/1)
السنهوري،    (1)  المدني"، انظر:  القانون  فقرة ) 2ج   "الوسيط في شرح  د.  (،  ٤6٥(، )ص239، 

غانم، "في النظرية العامة للًلتزام، أحكام الالتزام والإثبات". )القاهرة: مكتبة عبد الله    إسماعيل
 . ٥٠٠: 2، م(1967وهبة،  
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التصرف، أما حيث تكون الكتابة ركنا من أركان التصرف، يترتب على تخلفه انعدام 
 التصرف، فإنه لا يطبق هذا الاستثناء. 

 المطلب الثالث: فقد الدليل الكتابي بسبب لا يد له فيه

) ن الفقرة  الاستثناء  هذا  على  )3صت  المادة  من  الإثبات 68(  نظام  من   )
السعودي، ويقصد بذلك أن يكون الدائن بيده فعلً سنده الكتابي، ولكنه فقُِد منه 
لأسباب هو غير مسؤول عنها، فالمانع من هذه الحالة هو مانع من تقديم الكتابة بعد 
حصولها، بخلًف قيام المانع المادي أو الأدبي، الذي هو مانع من الحصول على الدليل 
بسبب  الكتابي  سنده  فقد  الذي  للدائن  النظام  سمح  فقد  ثم  ومن  ابتداءا.  الكتابي 
من  تقديرا  وذلك  بالكتابة،  إثباته  يجب  ما كان  الشهود  بشهادة  يثبت  أن  أجنبي، 
ا النظام بعدم وجود خطأ أو تقصير من جانب الدائن، الذي أعد الدليل النظامي، فإذ

ما فقد هذا الدليل، فلً أقل من يجاز له الإثبات بشهادة الشهود، فيما كان الدليل 
ويبدو   لإثباته.  ا  مُعَد  فقد  أن الذي  في  تتمثل  الاستثناء  هذا  تقرير  من  الحكمة  أن 

القواعد الخاصة بالدليل الكتابي تكون قد روعيت عند إنشاء التصرف؛ ولكن تعذر 
 .(1) الإثبات بالكتابة لفقد هذا الدليل

الاستثناء  ع هذا  لتطبيق  شروط  ثلًثة  توافر  السابق  للنص  وفقاا  يلزم  أنه  لى 
 : (2)وإعماله

الأول:   سبق وجود دليل كتابي: أي أن يكون حصل فعلً على سند الشرط 
يثبت  أن  أيضا  عليه  بل  السند،  إثبات سبق وجود  يقتصر ذلك على  ولا  مكتوب، 

 
،  131(، )ص118قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، د. أنور سلطان، فقرة )انظر:    (1) 

 (. 378الإثبات في المواد المدنية والتجارية، د. محسن عبد الحميد إبراهيم البيه، )ص(، 132
(، التعليق على  ٤68-٤66(، )ص2٤1، فقرة )2انظر: الوسيط في شرح القانون المدني، ج  (2) 

 (. 281، 28٠قانون الإثبات، عز الدين الدنصوري وزميله، )ص
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مضمونه ومحتواه الذي يدعيه، واستيفاء الشروط النظامية إذا تعلقت الدعوى بتصرف 
 شكلي.

الثاني:   أن يكون الدليل الكتابي قد فقد، وهذه واقعة مادية كسابقتها الشرط 
 يجوز إثباتها بالبينة وبالقرائن.

الثالث:   فقد الشرط  يكون  أن  أي  قهري:  لسبب  الكتابي  الدليل  يفقد  أن 
الدليل الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه، كسرقة أو حريق أو غير ذلك من الحوادث  
التي لا يمكن توقعها، أما إذا كان فقد السند بسبب إهمال وقع منه، فإنه يمتنع عليه 

 استعمال هذا الحق. 
نتيجة و  السند  فقدُ  والقرائن،  بالبينة  الإثبات  لصاحبه  يجيز  أجنبياا  سبباا  يعتبر 

. كما يعد السند الضائع (1) لإهمال محامي الدائن، أو موظفي مكتبه في المحافظة عليه
في حادث سرقة لم يكن راجعاا إلى إهمال من جانب الدائن، مما يجوز إثباته بالبينة أو 
عن  الحاصلة  التحقيقات  من  اقتنعت  قد  الموضوع  محكمة  أن  دام  ما  بالقرائن، 

 .(2) الحادث
إذا استطاع الخصم إثبات هذه الشروط الثلًثة، وكلها تعتبر وقائع مادية يمكن ف

بالبينة   يدعيه  الذي  الحق  يثبت  أن  ذلك  بعد  له  الإثبات، كان  طرق  بجميع  إثباتها 
 والقرائن، حتى لو زادت على مائة ألف ريال سعودي. 

المطلب الرابع: التخلف عن الحضور في الدعوى بغير عذر مقبول، أو الامتناع عن 

 الإجابة بغير مسوِّغ معتبر

)ن المادة  الاستثناء  هذا  على  السعودي، 3،  21/2صت  الإثبات  نظام  من   )
 

 (. ٤8٥، )ص12، مجموعة المكتب الفني، السنة 1961مايو  18انظر: نقض مدني  (1) 
مدني    (2)  نقض  في  19٤2يونيو    18انظر:  النقض  مجموعة  )ص  2٥،  قاعدة  ٤2سنة،   ،)

(132 .) 
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 " حيث قالت:  
بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الخصم عن الحضور للًستجواب  لف  تخإذا  .  2

أن تقبل   لهاما تراه من ذلك، وجاز  المحكمة  غ معتبر، استخلصت  مسوِّ الإجابة بغير  
 .فيها ذلك  يجوز التي   الأحوال  في بشهادة الشهود والقرائن    الإثبات

الفقرة  .  3 على من تخلفمن هذه    ( 2)يسري حكم  الحضور في   المادة   عن 
 عنها ".  الإجابة الدعوى أو امتنع عن  

أن تخلف الخصم عن الحضور للًستجواب أو امتناعه النظام  فقد اعتبر    بهذاو 
 لوجود مبدأ ثبوت بالكتابة، فأجاز في هذه الحالة الإثبات بشهادة عن الإجابة مساوياا 

ومن ثم تكون هذه حالة رابعة يجب إثباته بالكتابة.  كان  الشهود والقرائن بالنسبة لما  
 ( من نظام الإثبات السعودي. 68تضاف إلى الحالات الثلًث التي أوردتها المادة ) 

تجدر الإشارة إلى أن الورقة المكتوبة في هذه الحالة والتي تعتبر بمثابة مبدأ ثبوت و 
بالكتابة، هي المحضر الرسمي الذي دُوِّن فيه تخلِّف الخصم عن الحضور، أو امتناعه عن 
الثبوت بالكتابة هي واقعة مستقلة عن  الإجابة، فكأن الواقعة التي يتكون منها مبدأ 

 . (1) الكتابة ذاتها، وليس الكتابة إلا لإثباتها
 الحمد لله رب العالمين.و 

 
 

h 
  

 
 (  ٤2٥، ٤2٤(، )ص213، فقرة ) 2ج  "الوسيط في شرح القانون المدني"،انظر: السنهوري،   (1) 
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 الخاتمة

 

 

نحمد الله تعالى على أن وفقنا للًنتهاء من هذا البحث، وفيما يلي أرصد أهم 
 وتوصيات:ما توصلت إليه من نتائج  

إخبارٍ الشهادة  .  1 عن  عن   قٍ دْ صِ بِ   عبارة  غيره،  على  لشخصٍ  حقٍّ  بإثباتٍ 
، مشروط فيه مجلس القضاءمشاهدة نتجة عن تحقيقٍ وعِيان، لا عن تخميٍن وحِسْبان،  

 . الشهادة  ةِ ولفظَ 
يؤديها .  2 يمين   يسبقها  أن  يشترط  حيث  القانوني  الفقه  في  الشهادة  تختلف 

 الشاهد، ولا يوجد مثل هذا عند فقهاء الشريعة. 
الشهادة  لا يشترط  .  3 الفقه  لأداء  المفي  قالوا  بل  دار على صيغة مخصوصة، 
 عِلْمِ الشاهد بما شَهِدَ، كرأيتُ كذا، وسمعتُ، أو نحو ذلك.حصول  
تحول بين الشهادة   المقصود من الموانع في هذا البحث: موانع الشهادة التي.  ٤

فإن المقصود من الشهادة أي ما يمنع من قبولِ الشهادة والحكمِ بها،  وبين مقصودها،  
 .بها  ا والحكمُ قبولهُ 

الفقه ن .  ٥ الشهود، وهو يختلف في  بعدد  يتعلق  القضاء  أمام  الشهادة  صاب 
 الإسلًمي باختلًف المشهود به.

فيهم .  6 امرأة  لا  رجال،  شهود  أربعة  من  أقل  فيه  يقُبل  لا  ما  الشهادة  من 
ومنها الزن، ومنها ما يقُبل فيه شاهدان رجلًن لا امرأة فيهما، وهو ما سوى الزن من 
الحدود، وكذلك القصاص، ومنها ما يقبل فيه رجلًن أو رجل وامرأتان، مثل دعاوى 
بالشاهد  )القضاء  المدعي  يمين  مع  واحد  رجل  شهادة  ومنها  به،  يقصد  وما  المال 
فيه  يقبل  ما  ومنها  والحنابلة،  والشافعية  المالكية  من  الفقهاء  جمهور  عند  واليمين( 
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 شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال غالباا، كالولادة والحيض، والثيوبة.
( منه، نصاب الشهادة بألا 66/1حدد نظام الإثبات السعودي في المادة ) . 7

تزيد قيم التصرف على مائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بالعملًت الأجنبية، فلً 
أو كان  المبلغ،  هذا  عن  التصرف  قيمة  زادت  إذا  بالكتابة  إلا  التصرف  إثبات  يجوز 

 التصرف غير محدد القيمة. 
الإثبات .  8 على  الاتفاق  فيجوز  النصاب،  قيمة  مخالفة  على  الاتفاق  يجوز 

بشهادة الشهود ولو زادت قيمة التصرف على مائة ألف ريال؛ لأنه ليس من القواعد 
 الملزمة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها. 

 العبرة بقيمة الالتزام وقت صدور التصرف. .  9
طلبات .  1٠ على  الدعوى  اشتملت  إذا  طلب  مصدر كل  باختلًف  العبرة 

 متعددة؛ فيتم تطبيق قاعدة النصاب على كل طلب على حدة. 
 العبرة في الوفاء إذا كان جزئياا بقيمة الالتزام الأصلي. .  11
ألف .  12 مائة  تجاوز  لم  ولو  الشهود  بشهادة  إثباتها  يجوز  لا  حالات  هناك 

 ريال، وتتمثل في: 
. أ  . فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباا

 . إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حقٍّ لا يجوز إثباته إلا بالكتاب ب
 . فيما يجاوز أو يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي. ج

. كما أن هناك يجوز الإثبات فيها بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته 1٤
 بالكتابة، وتتمثل في: 

 . إذا وُجد مبدأ ثبوت بالكتابة.أ
 . إذا وُجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي ب
 . إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسببٍ لا يدَّ له فيه.ج

الثبوت  1٥ مبدأ  ضده، .  الإثبات  يرُاد  ممن  صادرة  عن كتابة  عبارة  بالكتابة 
 ليست سنداا كاملً بما يراد إثباته، وإنما تجعله قريب الاحتمال. 



 -دراسة تطبيقيَّة  - موانع إعمال الشهادة في ضوء نظام الإثبات السعودي

 هـ ربيع الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (214) - Volume (3) - Year (59) - September 2025 

233 

ثبوت بالكتابة.  16 الشهود ، جواز  يترتب علي وجود مبدأ  الإثبات بشهادة 
 .فيما كان يجب إثباته بالكتابة

تخلف الخصم عن الحضور للًستجواب أو نظام الإثبات السعودي  اعتبر  .  17
 لوجود مبدأ ثبوت بالكتابة، فأجاز في هذه الحالة الإثبات امتناعه عن الإجابة مساوياا 

 يجب إثباته بالكتابة. كان  بشهادة الشهود والقرائن بالنسبة لما  
 التوصيات: 

في 1 الوارد  بالكتابة  الإثبات  وجوب  نصاب  قيمة  بخفض  الباحث  يوصي   .
 ( ) 1الفقرة  المادة  من  الأقل؛ 66(  على  النصف  إلى  السعودي،  الإثبات  نظام  من   )

لأن تحديد قيمته بما يزيد على )مائة ألف ريال أو ما يعادلها(، مرتفع إلى حد كبير، 
 وتكفي نظرة سريعة بهذا الخصوص، على قوانين الإثبات العربية للتأكد من ذلك. 

( من نظام الإثبات السعودي، التي 73. كما يوصي الباحث بتعديل المادة )2
أمهلت الخصوم لإحضار شهوده مرة واحدة فقط، فإذا لم يحضرهم في الموعد المحدد 
المحكمة في  فصلت  توصل شهادته؛  لم  من  منهم  أحضر  أو  المحكمة  تقبله  بغير عذر 

في هذا تقليلًا من فرص الخصوم لإحضار شهودهم، والتي قد يتوقف   الخصومة؛ لأن
إمهالهم مرة أخرى؛ وقد كانت  فيجب  تلك،  صدور الحكم لصالحهم على شهادتهم 

 ( السعودي126المادة  الشرعية  المرافعات  نظام  من  نظام -(  بموجب  الإلغاء  قبل 
تنص على ذلك، وتجيزه للخصوم. وغير خاف أن نظام الإثبات يبغي من   -الإثبات

وراء ذلك الحد من إطالة أمد التقاضي بالمماطلة في إحضار الشهود، إلا أنه لا ضَيْر 
قصيرة  مدة  بإمهالهم  أخرى،  مرة  الشهود  لإحضار  الخصوم  إمهال  من  النظام  على 

 لإحضارهم. 
ما 3 وهو  شهادته،  قبل  للشاهد  المحكمة  تحليف  بوجوب  الباحث  ويوصي   .

 ( الفقرة  نص  تعديل  ) 2يقتضي  المادة  من  التي 7٤(  السعودي  الإثبات  نظام  من   )
"يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف تنص على أنه:  

  فتقدر المحكمة أثر ذلك. " 
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الذي .  ٤ الشاهد  مالية على  الباحث أخيراا بضرورة فرض غرامة  كما يوصي 
الثانية، على الرغم من تكليفه الصحيح بالحضور إلا إذا -يتخلف عن الحضور للمرة 

المحكمة  قبلته  عذراا  وهذا -أبدى  بإحضاره،  أمر  إصدار  في  الحق  القاضي  ومنح   ،
 يقتضي إضافة مادة جديدة إلى مواد النظام تنص على ذلك. 

 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

 

 القرآن الكريم. 
مصطفى الزيات،  إبراهيم  القادر،  أحمد  عبد  النجار،  حامد  "المعجم ،  محمد 

 . (دار الدعوة،  مجمع اللغة العربية:  القاهرة)  .الوسيط"
"النهاية في غريب الحديث ،  مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ،  ابن الأثير

المكتبة العلمية :  بيروت. )محمود محمد الطناحي  -  يتحقيق: طاهر أحمد الزاو   .والأثر"
 . (م 1979  -ه 1399 -

الرفعة شرح  ،  ابن  في  النبيه  "كفاية  الأنصاري،  علي  بن  محمد  بن   التنبيه".أحمد 
 م(. 2٠٠9، بيروت: دار الكتب العلمية، 1. )ط المحقق: مجدي محمد سرور باسلوم

القطان  الفاسي،  ،  ابن  "الإقناع في مسائل علي بن محمد بن عبد الملك الحميري 
الصعيدي  .الإجماع" فوزي  )تحقيق: حسن  والنشر،  1ط.  للطباعة  الحديثة  الفاروق   ،
 . (م2٠٠٤ -ه 1٤2٤
علي،  الملقنابن   بن  عمر  حفص  أبو  الدين  توجيه ،  سراج  إلى  المحتاج  "عجالة 
ضبطه على أصوله وخرج حديثه وعلق عليه: عز الدين هشام بن عبد الكريم   .المنهاج"
 . (م2٠٠1 -ه 1٤21دار الكتاب،  :  الأردن   –إربد  . ) البدراني

الملقن حفص  ،  ابن  أبو  الدين  عليسراج  بن  تخريج ،  عمر  في  المنير  "البدر 
تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن   . الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير"

بن كمال وياسر  )طسليمان  والتوزيع :  الرياض،  1.  للنشر  الهجرة  -ه 1٤2٥،  دار 
 . (م2٠٠٤

. تحقيق ودراسة: د. فؤاد عبد المنعم أحمد   محمد بن إبراهيم، "الإجماع".،  بن المنذرا
 (. م2٠٠٤ -ه   1٤2٥، دار المسلم للنشر والتوزيع، لدار المسلم، 1ط)

شركة مكتبة ، 1ط. )مطبوع مع العناية  ،"فتح القدير"، الكمال الحنفي، ابن الهمام
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 . (م197٠ه= 1389ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،  
: بولاق مصر ،  1)ط  محمد بن محمد بن محمد، "التقرير والتحبير". ،  ابن أمير حاج

 (. ه 1318 - 1316الأميرية، المطبعة الكبرى  
 . "المحلى بالآثار"،  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري،  بن حزما

البنداري  عبد:  تحقيق سليمان  )الغفار  الفكر:  بيروت.  وبدون ،  دار  طبعة  بدون 
 . (تاريخ
والتوجيه "البيان والتحصيل والشرح  أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي،  ،  بن رشد ا

المستخرجة" لمسائل  وآخرون   . والتعليل  محمد حجي  د  )حققه:  بيروت2ط .  دار :  ، 
 . (م1988  -ه 1٤٠8الغرب الإسلًمي، 

"بداية ،  أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي،  ابن رشد 
 . (م2٠٠٤  -ه 1٤2٥،  دار الحديث)القاهرة:    . المجتهد ونهاية المقتصد"

: تحقيق  . "المحكم والمحيط الأعظم"أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي،  ،  سيدهبن  ا
 . (م2٠٠٠ -ه 1٤21، دار الكتب العلمية:  بيروت،  1. )ط د عبد الحميد هنداوي

شاسا نجم،  بن  بن  الله  عبد  الدين  جلًل  محمد  في ،  أبو  الثمينة  الجواهر  "عقد 
دار :  بيروت،  1. )ط دراسة وتحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمر  مذهب عالم المدينة".

 . (م2٠٠3  -ه 1٤23الغرب الإسلًمي، 
، الرياض: مكتبة الرياض 2)ط  "الكافي في فقه أهل المدينة".ابن عبد البر المالكي، 

 م(.198٠-ه 1٤٠٠الحديثة،  
عرفة،   محمد ابن  بن  الفقهي". ،  محمد  الرحمن   "المختصر  عبد  حافظ  د.  المحقق: 

 (.مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية،  1. )طمحمد خير
عبد االسلًم :  تحقيق  أحمد بن زكرياء القزويني الرازي، "مقاييس اللغة". ،  بن فارسا

 . (م1979-ه 1399دار الفكر، . )محمد هارون 
تحقيق: د.   ."حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات"،  عثمان بن أحمد ،  ابن قائد 

 . (م1999 -ه 1٤19، مؤسسة الرسالة، 1ط. )المحسن التركي عبد الله بن عبد  
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الدكتور عبد اللََّّ : تحقيق . "المغني"، عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، بن قدامةا
الحلو محمد  الفتاح  عبد  الدكتور  التركي،  المحسن  عبد  )طبن  عالم :  الرياض،  3.  دار 

 . (م  1997  -ه    1٤17الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،  
الجوزية قيم  أيوب،  ابن  بن  بكر  أبي  بن  الحكمية في ،  أبو عبد الله محمد  "الطرق 

المحقق:   . (["9السياسة الشرعية، ]آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال ) 
. إبراهيم بن على العبيد   -نيف بن أحمد الحمد، راجعه: سليمان بن عبد الله العمير  

العلمدار  :  الرياض،  ٤)ط حزم،  :  بيروت  –  عطاءات  ابن   -ه    1٤٤٠دار 
 (. م2٠19

مَازةََ ا أحمد ،  بن  بن  محمود  المعالي  أبو  الدين  الفقه ،  برهان  في  البرهاني  "المحيط 
الجندي  .النعماني" سامي  الكريم  عبد  )ط المحقق:  العلمية، 1.  الكتب  دار  بيروت:   ،
 ه(. 1٤2٤

دار الكتب :  بيروت،  1)ط  . شرح المقنع""المبدع في  ،  إبراهيم بن محمد ،  ابن مفلح
 .(م 1997  -ه 1٤18العلمية، 

"الفروع ومعه تصحيح الفروع وحاشية ابن شمس الدين محمد المقدسي، ،  بن مفلحا
 مؤسسة الرسالة :  بيروت،  1ط).  د. عبد الله بن عبد المحسن التركي:  تحقيق  .قندس"

 . (م2٠٠3 -ه 1٤2٤،  دار المؤيد :  الرياض  –
منظور العرب".،  ابن  "لسان  مكرم،  بن  بيروت،  3ط)  محمد  ، صادر:  دار 

 . (ه1٤1٤
مودودا المختار"،  بن  لتعليل  "الاختيار  الحنفي،  الموصلي  محمود  بن  الله   . عبد 

 . (م1937  -ه  13٥6مطبعة الحلبي، : القاهرة)
نجيم محمد ،  ابن  بن  إبراهيم  بن  الدين  الدقائق". ،  زين  شرح كنز  الرائق   "البحر 

 . (الكتاب الإسلًمي، بدون تاريخدار  ،  2ط)
، بيروت: 1)ط  "النهر الفائق شرح كنز الدقائق".ابن نجيم، سراج الدين الحنفي،  

 م(. 2٠٠2-ه 1٤22دار الكتب العلمية، 
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هُبَيْرةَا الشيبانّي،  ،  بن  الذهلي  العلماء"يحيى  الأئمة  السيد   ."اختلًف  المحقق: 
 . (م2٠٠2  -ه  1٤23، العلميةدار الكتب  : ، بيروت1ط. )يوسف أحمد 

الدار الجامعية :  بيروت)  ."الإثبات في المواد المدنية والتجارية"،  أبو الوفا، د. أحمد
 . (م1983للطباعة والنشر، 

تعريب:   "درر الحكام في شرح مجلة الأحكام". ،  علي حيدر خواجه أمين،  أفندي
 . (م1991  -ه  1٤11دار الجيل،  ،  1ط. )فهمي الحسيني

دار ) "أسن المطالب في شرح روض الطالب".، الأنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا
 . (الكتاب الإسلًمي، بدون طبعة وبدون تاريخ

، دار الكتب 1ط)  ."التعريفات الفقهية"محمد عميم الإحسان المجددي،  ،  البركتي
ه 1٤2٤م(،  1986  -ه  1٤٠7العلمية )إعادة صف للطبعة القديمة في باكستان  

 . (م2٠٠3 -
الحنبلي،   المقنع"البعلي،  ألفاظ  على  للتوزيع، 1)ط  . "المطلع  السوادي  مكتبة   ،

 م(. 2٠٠3-ه1٤23
نصر،   بن  علي  بن  الوهاب  عبد  القاضي  عالم البغدادي،  مذهب  على  "المعونة 

أنس«" بن  »الإمام مالك  الحق  .المدينة  عبد  المكرمة: تحقيق ودراسة: حميش  . )مكة 
 التجارية لمصطفى الباز(.المكتبة  

"الإشراف على نكت مسائل ،  عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي،  البغدادي
طاهر  .الخلًف" بن  الحبيب  )تحقيق:  بيروت1ط.  حزم،  :  ،  ابن  -ه1٤2٠دار 
 . (م1999

 . على منتهى الإرادات"  "حاشية الخلوتي ،  محمد بن أحمد بن علي الخلَْوَتي،  البهوتي
صالح  بن  الله  عبد  بن  محمد  د  الصقير،  الله  عبد  بن  محمد  بن  سامي  د  تحقيق: 

 .( م2٠11  -ه 1٤32دار النوادر،  :  ، سوريا1ط. )اللحيدان 
الحنبلي،  ،  البهوتي يونس  بن  الإقناع"منصور  القناع عن  تحقيق وتخريج   ."كشاف 

العدل وزارة  في  متخصصة  لجنة  )طوتوثيق:  العربية ،  1.  المملكة  في  العدل  وزارة 
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 م(.  2٠٠8 - 2٠٠٠ه =  1٤29 -  1٤21السعودية،  
يونس،  البهوتي بن  النهى ،  منصور  أولي  »دقائق  المسمى:  الإرادات  منتهى  "شرح 

 . (م1993 -ه    1٤1٤عالم الكتب،  :  بيروت ،  1)ط   لشرح المنتهى«".
)د. ن،   المواد المدنية والتجارية"."الإثبات في  ،  البيه، د. محسن عبد الحميد إبراهيم

 . (م2٠٠7
 (. م1997)   "النظرية العامة في الإثبات".،  تناغو، د. سمير عبد السيد 

علي،  الجرجاني بن  محمد  بن  الكتب :  بيروت،  1)ط   ."التعريفات"،  علي  دار 
 .( م1983-ه 1٤٠3، العلمية

الرازي الحنفي،  الجصاص بكر  أبو  المحقق: عبد   .القرآن""أحكام  ،  أحمد بن علي 
-ه 1٤1٥،  دار الكتب العلمية:  لبنان   –، بيروت  1ط. ) السلًم محمد علي شاهين

 . (م199٤
دار الفكر، بدون )  ."حاشية الجمل على شرح المنهج" ،  سليمان بن عمر،  الجمل

 (. طبعة وبدون تاريخ
الفارابي،  ،  الجوهري حماد  بن  إسماعيل  نصر  وصحاح أبو  اللغة  تاج  "الصحاح 

 1٤٠7دار العلم للملًيين،  :  بيروت،  ٤ط. )تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار  .العربية"
 . (م  1987 -  ه

يوسف،  الجويني بن  الله  عبد  بن  الملك  المذهب"،  عبد  دراية  في  المطلب   . "نهاية 
الدّيب محمود  العظيم  عبد  د.  فهارسه:  وصنع  ) حققه  جدة1ط.  المنهاج، :  ،  دار 

 . (م2٠٠7-ه1٤28
 . (م19٥7، د. ن :  القاهرة)  ."الإثبات في المواد المدنية"،  حجازي، د. عبد الحي

الحي عبد  د.  الالتزام". ،  حجازي،  مصادر  الأول  الجزء  للًلتزام  العامة   "النظرية 
 . (م19٥٤مطبعة نهضة مصر، : القاهرة)

 . "الإقناع في فقه الإمام أحمد"،  شرف الدين موسى المقدسيأبو النجا  ،  الحجاوي
 .(دار المعرفة:  لبنان   –بيروت  . )تصحيح وتعليق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي
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نجيب محمود  د.  لأحدث ،  حسني،  وفقاا  الجنائية  الإجراءات  قانون  "شرح 
التشريعية" الستار  .التعديلًت  عبد  فوزية  د.  ) تنقيح:  دار :  الإسكندرية،  6ط. 
 .( م 2٠18المطبوعات الجامعية،  

أحمد  د.  الشهادة. ،  الحصري،  الإسلًمي"،  الفقه  في  الإثبات  أدلة  القضاء  "علم 
المعاينة،  ،  الاقرار الخبرة.  الخطية.  المستندات  العربي، 1ط )اليمين.  الكتاب  دار   ،

 . (م1986
الرُّعيني الطرابلسي،  الحطاب  محمد  بن  مختصر ،  محمد  شرح  في  الجليل  "مواهب 

 . (م1992  -ه  1٤12دار الفكر، ،  3)ط  .خليل"
 "شمس العلوم ودواء كلًم العرب من الكلوم". ،  نشوان بن سعيد اليمني،  الحميرى

د يوسف محمد   -مطهر بن علي الإرياني    -د حسين بن عبد الله العمري  تحقيق:  
 ه(. 1٤2٠،  الفكردار  :  دمشق،  دار الفكر المعاصر:  بيروت،  1. )طعبد الله

المالكي،  الخرشي محمد  الله  عبد  ومعه ،  أبو  خليل  مختصر  على  الخرشي  "شرح 
 . (ه1317،  المطبعة الكبرى الأميرية:  بولاق مصر،  2)ط  حاشية العدوي". 

الشربيني بن  ،  الخطيب  محمد  الدين،  معاني أحمد شمس  معرفة  إلى  المحتاج  "مغني   ،
 . (م199٤ -ه 1٤1٥،  الكتب العلميةدار  :  بيروت،  1)ط  ألفاظ المنهاج". 

الشربيني الدين،  ،  الخطيب  أحمد،  شمس  بن  أبي محمد  ألفاظ  حل  في  "الإقناع 
 . (دار الفكر:  بيروت. )المحقق: مكتب البحوث والدراسات  .شجاع"

 . "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر"،  عبد الله بن محمد بن سليمان ،  داماد أفندي
 بيروت).-العامرة، وصورتها دار إحياء التراث العربي المطبعة  :  تركيا)

المالكي،  الدسوقي عرفة  بن  أحمد  بن  الشرح ،  محمد  على  الدسوقي  "حاشية 
 . (دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ)  .الكبير"

"تحبير المختصر وهو الشرح ،  تاج الدين بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز،  الدميري
المحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب   .مختصر خليل في الفقه المالكي"الوسط على  

خير الرحمن  عبد  بن  حافظ  )د.  التراث، 1ط .  وخدمة  للمخطوطات  نجيبويه  مركز   ،



 -دراسة تطبيقيَّة  - موانع إعمال الشهادة في ضوء نظام الإثبات السعودي

 هـ ربيع الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (214) - Volume (3) - Year (59) - September 2025 

241 

 . (م2٠13 -ه 1٤3٤
بن موسى المنهاج"،  الدَّمِيري، محمد  الوهاج في شرح  دار :  جدة،  1)ط  ."النجم 

 .(م 2٠٠٤ -ه 1٤2٥،  المنهاج
الدين د. محمود جمال  المصري، أحكام ،  ذكي،  المدني  القانون  الالتزام في  "نظرية 

 . (م2٠٠1، القاهرة، 2ج)   الالتزام والإثبات".
"العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، ، الرافعي

عوض    .الكبير" محمد  علي  الموجود  -المحقق:  عبد  أحمد  )طعادل   –بيروت  ،  1. 
 . (م1997  -ه  1٤17دار الكتب العلمية، :  لبنان 

الكافية ،  الرصاع الهداية   = عرفه  ابن  حدود  "شرح  الأنصاري،  قاسم  بن  محمد 
 . (ه13٥٠، المكتبة العلمية، 1ط)  الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية"،

العباس أحمد بن حمزة،  الرملي الدين محمد بن أبي  "نهاية المحتاج إلى شرح ،  شمس 
 ه(. 1٤٠٤)ط أخيرة، بيروت: دار الفكر،   .المنهاج"

إسماعيل بن  الواحد  عبد  المحاسن  أبو  المذهب ،  الروياني،  فروع  )في  المذهب  "بحر 
السيد   الشافعي(". فتحي  طارق  )ط المحقق:  العلمية، :  بيروت ،  1.  الكتب  دار 

 . (م2٠٠9
الحسيني مرتضى  محمّد  من  ،  الزَّبيدي،  العروس  القاموس". "تاج  وزارة )   جواهر 

بالكويت  والأنباء  الكويت،   -الإرشاد  بدولة  والآداب  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس 
 م(.  2٠٠1 - 196٥ه =  1٤22 - 138٥

يوسف،  الزرقاني بن  الباقي  خليل".،  عبد  مختصر  على  الزُّرقاني  ضبطه   "شرح 
، بيروت: دار الكتب العلمية، 1. )ط وصححه وخرج آياته: عبد السلًم محمد أمين 

 (. م  2٠٠2 -ه    1٤22
 ه(. 1٤13، دار العبيكان، 1)ط  "شرح الزركشي". ،  محمد بن عبد الله، الزركشي

: مصر)  "أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية". ،  زهران، د. همام محمد محمد 
 . (م2٠٠2دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  
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علي  ،  الزيلعي بن  الدقائق".عثمان  شرح كنز  الحقائق  "تبيين  ، 1ط)  الحنفي، 
 . (ه131٤، المطبعة الكبرى الأميرية:  بولاق، القاهرة
"الإبهاج في شرح ،  علي بن عبد الكافي وولده تاج الدين عبد الوهابالسبكيان،  

. دراسة وتحقيق: د. أحمد جمال الزمزمي، د. نور الدين عبد الجبار صغيري  .المنهاج"
 . (م2٠٠٤  -ه  1٤2٤دار البحوث للدراسات الإسلًمية وإحياء التراث، ،  1)ط

أحمد ،  السرخسي بن  وصوّرَتها: :  مصر)  ."المبسوط"،،  محمد  السعادة،  مطبعة 
 . (دار المعرفة:  بيروت

فتحي أحمد  د.  الأول، ،  سرور،  الكتاب  الجنائية،  الإجراءات  قانون  "الوسيط في 
للإجراءات   العامة  المحاكمة  -الجنائيةالأحكام  على  السابقة  إجراءات    -الإجراءات 

 . (م 2٠16دار النهضة العربية،  :  القاهرة،  1٠ط)  المحاكمة". 
إبراهيم نبيل  د.  الالتزام". ،  سعد،  مصادر  الأول  الجزء  للًلتزام  العامة   "النظرية 

 . (م2٠٠٤دار الجامعة الجديدة، :  الإسكندرية)
أنور د.  والتجاري"."قواعد  ،  سلطان،  المدنية  المواد  في  الدار :  بيروت)  الإثبات 

 . (م198٤الجامعية للطباعة والنشر،  
"الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية ،  السنهوري، د. عبد الرزاق أحمد 

 . (م1968دار النهضة العربية، :  القاهرة)  آثار الالتزام".  –الالتزام بوجه عام، الإثبات  
إدريس،  ،  الشافعي بن  بيروت2ط )  ."الأم"محمد  الفكر،  :  ،   -ه  1٤٠3دار 

 . (م1983
جميل د.  المدنية"،  الشرقاوي،  المواد  في  العربي، :  القاهرة)  . "الإثبات  الفكر  دار 

 . (م1976
 . (م1976القاهرة، ) "مذكرات في الإثبات في المواد المدنية".،  الشرقاوي، د. جميل

لبيب محمد  د.  الالتزام".،  شنب،  مصادر  الالتزام  نظرية  في  بدون )  "دروس 
 .(بيانت

لبيب محمد  د.  الالتزام". ،  شنب،  أحكام  الإثبات،  الالتزام،  نظرية  في   "دروس 
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 م، د ن(. 197٤)
يوسف،  الشيرازي بن  علي  بن  إبراهيم  اسحاق  الإمام ،  أبو  فقه  في  "المهذب 
 (. دار الكتب العلمية:  بيروت )  الشافعي".
تحقيق: د. عبد الله بن   . "شرح مختصر الروضة"،  سليمان بن عبد القوي،  الطوفي

 . (م1987-ه  1٤٠7مؤسسة الرسالة، ، 1. )ط عبد المحسن التركي
، الكتاب الأول، "الوسيط في النظرية العامة للًلتزامات"عبد الرحمن، د. حمدي،  

المنفردة،   العقد والإرادة  الإرادية للًلتزام  العربية، :  القاهرة  ،1ط)المصادر  النهضة  دار 
 . (م1999

: عمّان، الأردن،  2)ط  "شرح أحكام قانون الإثبات المدني". ،  العبودي، د. عباس
 (. م1999دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

، ندي ٤)ط  عز الدين الدنصوري، حامد عكاز، "التعليق على قانون الإثبات".
 م(. 1989القضاة، 

 . "بلوغ المرام من أدلة الأحكام"،  بن حجراأبو الفضل أحمد بن علي  ،  العسقلًني
ه 1٤3٥دار القبس للنشر والتوزيع،  :  الرياض ،  1. )طتحقيق: د. ماهر ياسين الفحل 

 . (م2٠1٤ -
"حاشية العطار على شرح الجلًل المحلي على العطار، حسن بن محمد الشافعي،  

 )بيروت: دار الكتب العلمية، د. ت(.   جمع الجوامع لابن السبكي".
خليل"،  محمد ،  عليش مختصر  شرح  الجليل  الفكر:  بيروت،  1)ط   ."منح  ، دار 

 . (م198٤ -ه    1٤٠٤
أحمد ،  العيني بن  محمود  الدين  الهداية" ،  بدر  شرح  دار :  بيروت،  1)ط  ."البناية 

 . (م2٠٠٠ -ه 1٤2٠،  الكتب العلمية
: القاهرة)  "في النظرية العامة للًلتزام، أحكام الالتزام والإثبات". ،  غانم، د. إسماعيل
 .(م 1967مكتبة عبد الله وهبة، 

، 1)ط "نظام الإثبات في المواد المدنية والتجارية". ، فايد، د. عابد فايد عبد الفتاح 
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 . (م2٠٠6دار النهضة العربية، :  القاهرة
عبد  ،  الفراهيدي أحمدأبو  بن  الخليل  العين"،  الرحمن  مهدي   ."كتاب  د  المحقق: 

 .(دار ومكتبة الهلًل. )المخزومي، د إبراهيم السامرائي
حسن توفيق  د.  والتجارية". ،  فرج،  المدنية  المواد  في  الإثبات  منشورات )  "قواعد 

 (. م2٠٠3الحلبي الحقوقية، 
يعقوب،  يالفيروزآباد بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  في ،  مجد  التمييز  ذوي  "بصائر 

المجلس الأعلى للشئون . )القاهرة:  المحقق: محمد علي النجار  .لطائف الكتاب العزيز"
 . (الإسلًمية، لجنة إحياء التراث الإسلًمي

المكتبة :  بيروت)  . "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير"،  أحمد بن محمد ،  الفيومي
 . (العلمية

المحقق:    . "مختصر القدوري في الفقه الحنفي"،  أحمد بن محمد أبو الحسين  ،  القدوري
 ه(. 1٤18، دار الكتب العلمية، 1. )ط كامل محمد محمد عويضة

إدريس،،  القرافي بن  وآخرين:  تحقيق  . "الذخيرة"  أحمد  حجي  )طمحمد   .1 ،
 . (م199٤،  دار الغرب الإسلًمي:  بيروت

 )عالم الكتب(.   "الفروق".القرافي، أحمد بن إدريس،  
. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد   ."شرح تنقيح الفصول"،  أحمد بن إدريس،  القرافي

 .( م1973  -ه 1393، شركة الطباعة الفنية المتحدة، 1ط)
إدريس،  القرافي بن  أحمد  الدين  المحصول"،  شهاب  شرح  في  الأصول   . "نفائس 

معوض محمد  علي  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  )ط المحقق:  مصطفى ،  1.  نزار  مكتبة 
 ه(. 1٤16،  الباز

الحنفي مسعود  بن  بكر  أبو  الشرائع". ،  الكاساني،  ترتيب  في  الصنائع   "بدائع 
عبد وعادل  معوض  علي  )طالموجود  تحقيق:  العلمية، :  بيروت،  2.  الكتب  دار 

 . (م1986-ه1٤٠6
أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن، "الهداية على مذهب الإمام الكلوذاني،  
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الشيباني". اللطيف هميم    أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل  ماهر   -المحقق: عبد 
 ه(. 1٤2٥، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ، 1. )ط ياسين الفحل

 . لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلًفة العثمانية، "مجلة الأحكام العدلية" 
 .(نور محمد، كارخانه تجارتِ كتب، آرام باغ، كراتشي. )المحقق: نجيب هواويني

المالكي،   الحسن  أبو  الأوقاف 1)ط  "التبصرة". اللخمي،  وزارة  قطر:  دولة   ،
 . ( م2٠11-ه 1٤32والشؤون الإسلًمية،  

محمد ،  الماوردي بن  علي  الحسن  مذهب  ،  أبو  فقه  في  الكبير  الإمام "الحاوي 
الشيخ عادل   -المحقق: الشيخ علي محمد معوض    الشافعي وهو شرح مختصر المزني". 

 . (م1999-ه 1٤19،  دار الكتب العلمية:  بيروت،  1. )طأحمد عبد الموجود
سليمان ،  المرداوي بن  علي  الحسن  أبي  الدين  تحرير ،  علًء  في  المشبع  "التنقيح 

ه( وحاشية التنقيح   968، وبهامشه: حاشية التنقيح )للحجاوي ت  أحكام المقنع"
: الرياض،  1. )طتحقيق: د. نصر بن سعود بن عبد الله السلًمة.  )لمؤلفه المرداوي(

 . (م2٠٠٤-ه1٤2٥،  مكتبة الرشد نشرون، السعودية
رْداوي

َ
الدين أبي الحسن  ،  الم الراجح ،  علي بن سليمان علًء  "الإنصاف في معرفة 

تحقيق: د عبد الله بن عبد المحسن   . من الخلًف )المطبوع مع المقنع والشرح الكبير("
الحلو  -التركي   الفتاح محمد  عبد  والتوزيع :  القاهرة،  1. )طد  والنشر  للطباعة  هجر 

 . (م199٥ -ه  1٤1٥والإعلًن،  
سليمان  د.  المقيدة". ،  مرقس،  الأدلة  وإجراءاته،  الإثبات  : بيروت)  "أصول 

 . (م1998المنشورات الحقوقة، دار صادر،  
رْوَزيِ

َ
تحقيق: د. محمد طاهر   . "اختلًف الفقهاء"،  محمد بن نصر بن الحجاج،  الم
 (. م2٠٠٠ه = 1٤2٠، أضواء السلف:  ، الرياض1ط. )حكيم

 . "النظرية العامة للًلتزام الكتاب الأول مصادر الالتزام" ،  منصور، د. محمد حسين
 . (م2٠٠٥دار الجامعة الجديدة، :  الإسكندرية)

"التاج ،  المواق الغرنطي،  العبدري  يوسف  بن  القاسم  أبي  بن  يوسف  بن  محمد 
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 . (م199٤-ه 1٤16،  دار الكتب العلمية :  بيروت،  1)ط والإكليل لمختصر خليل".
المالكي،   المعين"ميارة  والمورد  الثمين  الحديث،    . "الدر  دار  -ه1٤29)القاهرة: 

 م(. 2٠٠8
مبروك الله  عبد  د.  الإرادية"،  النجار،  وغير  الإرادية  الالتزام  ، 2ط)  ."مصادر 

 . (م2٠٠2-2٠٠1دار النهضة العربية، :  القاهرة
الإثبات".،  حمد أنشأت،   الإثبات 7)ط  "رسالة  أركان  الأول،  الجزء  عبء   -، 

 شهادة الشهود(.-الكتابة-طرق الإثبات-الإثبات
المفتين". ،  النووي الطالبين وعمدة  "روضة  بن شرف،  الدين يحيى   أبو زكريا محيي 

الشاويش زهير  )ط تحقيق:  الإسلًمي:  عمان   -دمشق  -بيروت ،  3.  ، المكتب 
 . (م1991ه / 1٤12

 ه(. 1٤٠8، دمشق: دار القلم، 1)ط  ."تحرير ألفاظ التنبيه"النووي، أبو زكريا،  
مجدي مصطفى  والتجارية"،  هرجة،  المدنية  المواد  في  الإثبات  ، 1ط )  . "قانون 

 . (م1987دار الثقافة للطباعة والنشر،  :  القاهر
المكتبة :  مصر)  "تحفة المحتاج في شرح المنهاج". ،  أحمد بن محمد بن حجر،  الهيتمي

 . (م1938-ه 13٥7،  التجارية الكبرى
 (. م197٠القاهرة، )  "دروس في قانون الإثبات". ،  يحيى، د. عبد الودود

 الأنظمة والقوانين: 
)م/ رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  السعودي  الإثبات  وتاريخ ٤3نظام   )

 ه. 1٤٤3/٥/ 26
 م. 19٤7( لسنة  3٥9قانون البينات السوري، رقم ) 

 م وتعديلًته. 19٥2( لسنة  3٠البينات الأردني رقم )قانون  
 م. 1968( لسنة  2٥قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصري، رقم )
 م. 198٠( لسنة  39قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الكويتي، رقم ) 

 م. 199٠( لسنة  13قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري، رقم )
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 م. 1996( لسنة  1٤قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية البحريني، رقم ) 
 . م2٠22( لسنة 3٥قانون الإثبات في المعاملًت المدنية والتجارية الإماراتي، رقم ) 
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